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   شكر و عرفان  

  "7: إبراهيم "﴾ لَئن شكَرتم لَأَزِيدنكُم ﴿بعد  انطلاقا من قوله عز وجل

  رص الشكـن بخالـإلى كل من تكرم وساعدنا في إنجاز هذا العمل ومن كان له الفضل في ذلك متوجهي

 رفـاذ المشر الأستــالعرفان إلى كل الأساتذة الكرام بقسم الحقوق بجامعة غرداية و نخص بالذكو

طيبي الطيب الذي زادنا شرفا ورفعة بقبوله الإشراف على عملنا ولما بذله من جهد و توجيه كلل  ورـالدكت

  .ل كما أتوجه بالشكر و التقدير إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة ــــالعم به إنجاز هذا

كما نتقدم بالشكر و الامتنان إلى كل موظفي إدارة قسم الحقوق والعلوم السياسية بجامعة غرداية ونخص 

  . كتور فروحات السعيدبالذكر رئيس الس العلمي بجامعة غرداية بكلية الحقوق والعلوم السياسية الأستاذ الد
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   إخوتي بأنهممن افتخر    إلى        

  علي  الفضل    وأهل أساتذتيإلى كل           

  من لم يدخر جهدا في مساعدتي  إلى كل          
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Abstract 

Among the recent mechanisms in the Algerian legislation on criminal investigation to 
discern some crimes, is creating procedural methods in investigation and detection, along with 
well known traditional methods. Such particular methods can be in proceeding an interception, 
correspondences, voice recordings, photo taking and leaks. 

This correlation between new methods of detection and criminal evidence shall be 
subject for research, with regard to its effect on evidentiary issues being the only way to lead for 
en evidence, and then looking for its relation and affectivity in evidentiary and the implications 
of using it. 

 Proofs derived from using recent procedural methods in penal detection has its effect on 
public proceedings, in both phases, investigation and judge’s conviction making, during the 
final investigation which entails a research for an evidence of opposability all along these phases, 
which means the evidence opposability came out  of these detections. 

Key words: 

    Particular detection measures, interception of correspondences, criminal evidentiary, 
evidence opposability.    
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  مقدمــــــــــــة 

 
 ~ أ  ~

 

 

تحقيـق الجنـائي   مجـال ال البحث عن الدليل لم يعد يقتصر على استخدام الوسائل التقليديـة في  إن 

 أطـر وسائل خاصة وتقنيات حديثـة تتماشـى والمـتغيرات ضـمن      استعمالإلى للجوء بل تعدى نطاقه 

ريـات  القواعـد الإجرائيـة في مجـال التح    عدل بعـض المشرع الجزائري  لذا فإنوقواعد إجرائية منظمة، 

وذلك تماشيا والاتفاقيات الدولية الرامية إلى مكافحة الجريمـة المنظمـة ومسـايرة للأسـاليب المتطـورة ،      

اسـتخدام وسـائل خاصـة خـلال مراحـل      مـن خلالهـا   أجـاز  في ارتكاا إذ أنه استحدث نصوصا 

 الأدلـة والكشـف عـن الجريمـة     دف إلى جمع قدر ممكـن مـن  التحقيقات الأولية والتحقيق القضائي 

بموجـب قـانون    الإجـراءات الجزائيـة   قانونوح من خلال التعديلات التي أجراها على ويبدو ذلك بوض

06/22..  

وقد تبنى المشرع هذه الأساليب الخاصـة بالبحـث والتحقيـق الجديـدة لم تكـن معروفـة في           

عتراض كـا  للجـوء إلى بعـض التحريـات الخاصـة    التشريع وذلك باستحداث هذه الأطـر الإجرائيـة   

   .المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وعمليات التسرب

وعلى اعتبار أن هذه الوسائل لم تكن معروفة من قبل في مجال التحـري الأمـر الـذي يسـتدعي         

 ـرق إلى ماهيــالتط لمفـاهيمي بتحديـد مفهومهـا وكـذا صـورها ونطـاق       اار ـها من خلال الإط

  .لجوء إلى هذه الإجراءات ال

وبما أن موضوع التحريات الخاصة المستحدثة في الإجراءات الجزائية لم يقتصر دورها في مكافحة الجريمة المنظمة 

فحسب بل هي أداة مرتبطة بموضوع الإثبات الجزائي على اعتبارها وسيلة مؤدية إلى الدليل المرجو من الإثبات 

    ب عنهاــر المترتـــل من حيث الأثــذه المسائــالبحث في هي ـر الذي يستدعـــ، الأم



  مقدمــــــــــــة 

 
 ~ ب  ~

 

ل المسـتمد مـن   في عملية جمع الأدلة ستوضع أمام سلطة القضاء أو من حيث الحجيـة القانونيـة للـدلي   

  . الابتدائيإلى التحريات الخاصة على مرحلتي التحريات الأولية والتحقيق القضائي  اللجوء

  :ية الدراسة أهم

جديدة في الإجراءات الجزائية تعـد مـن المواضـيع المهمـة في مجـال       إن استحداث وسائل تحري    

البحث العلمي نظرا لارتباطها بموضوعين أساسـين ، الأول أـا وسـائل وضـعت في إطـار مكافحـة       

الإثبـات الجزائـي وهـي المسـائل ذات الأهميـة تسـتدعي        لخطير ، والثاني ارتباطها بموضوعالإجرام ا

  .البحث فيها بشكل واسع 

  :أسباب اختيار الموضوع 

يرجع أسباب اختيار الموضـوع لأسـباب ذاتيـة وأخـرى موضـوعية فالذاتيـة نظـرا لميولنـا             

 ـ     خصوصيةللجوانب الإجرائية أما الموضوعية مرجعها إلى  رف الوسـائل الخاصـة في التحـري الـتي لم تع

  .في التشريع الإجرائي وارتباطها ببعض الجرائم المستحدثة في التشريع الجزائري

  :أهداف الدراسة 

ريات الخاصـة والـتي أضـيفت مـن قبـل المشـرع       ـدف الدراسة إلى البحث في مفهوم التح    

 ـالجزائري في مجال التحقيق الجنائي وبما أا وسائل ذات خصوصية مـع إمكانيـة     ـ ـاللج د وء إليهـا عن

 ـ    رتبط بمفهومهـا  الضرورة في معاينة بعض الجرائم ومن ثمة الهدف من الدراسة فهو إبراز كـل مـا هـو م

     .ات الجزائي من خلال الدليل المتوصل إليهـالإثب ودورها في

   



  مقدمــــــــــــة 

 
 ~ ج  ~

 

  :الدراسات السابقة 

  : الدراسات التي تناولت موضوع التحريات الخاصة نذكر منها  هناك بعض

قريشي حمزة ، مذكرة ماجستير ، تخصـص قـانون جنـائي ، بعنـوان الوسـائل الجديـدة للبحـث         -

، كلية الحقـوق والعلـوم السياسـية ، قسـم الحقـوق  ، جامعـة        06/22والتحري في ضوء القانون 

  .2011/2012، سنة  قاصدي مرباح ورقلة

طيبي الطيب ، البحـث والتحقيـق في جـرائم تبيـيض الأمـوال في التشـريع الجزائـري ، مـذكرة          -

ماجستير تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق والعلوم السياسـية ، قسـم الحقـوق ، جامعـة قاصـدي      

  .2011/2012مربح ورقلة سنة 

  :أما عن وجه التشابه 

موضـوع بحثنـا بـدوره تنـاول مفهـوم هـذه        أنالتحري الخاصة كما فهذه الدراسات تناولت وسائل 

  .الوسائل

  : الاختلافأما عن وجه 

فإن موضوع دراستنا منصب على موضوعين وهما ارتباط وسـائل التحـري الخاصـة بموضـوع         

   الجزائي على ضوء الدليل المستمد من هذه التحريات الإثبات

  :يلي تتمثل إشكالية البحث فيما  :الإشكالية

  ؟ ما الأثر المترتب عن الدليل المستمد من التحريات الخاصة -

 



  مقدمــــــــــــة 

 
 ~ د  ~

 

 

  :ويتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات تذكر منها 

  ؟ على ضوء التعديل لقانون الإجراءات الجزائية ما المقصود بإجراءات التحري الخاصة -
 ؟  الأثر المترتب عنها لتحقيق الدليل ما هو  -

  ؟ما هي الحجية القانونية للدليل المستمد من وسائل التحري الخاصة  -

   :المنهج المتبع 

للإجابة عن الإشكالية المطروحة اعتمدنا في دراستنا للموضوع على المنهج الوصفي التحليلي وذلك     

مد من وسائل تنظرا لطبيعة الدراسة من خلال وصف جميع العناصر المرتبطة بالإطار المفاهيمي والدليل المس

  .التحري الخاصة

   :الخطة 

  :خلال طرح الإشكالية اعتمدنا في خطتنا للبحث على التقسيم التالي  من    

الفصل الأول يتناول ماهية التحريات الخاصة والذي بدورها قسمناه إلى مبحثين ، المبحث الأول  يتناول  -

  .ريات الخاصةمفهومها ، أما المبحث الثاني يتناول نطاق اللجوء إلى التح

 حجية الدليل المستمد من وسائل التحري الخاصة وبدوره قسمناه إلى مبحثين يتمحور حولأما الفصل الثاني  -

المبحث الأول يتناول التحريات الخاصة كوسيلة لجمع الدليل أما المبحث الثاني التحريات الخاصة كوسيلة 

 .للإثبات



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  ماهية التحريات الخاصة
  

  

  

  

 

 
 

  



 اصةماھیة التحریات الخ                                                                 الفصل الأول 

6 
 

إن الخطر الذي باتت تشكله الأنشطة الإجرامية الحديثة على اتمـع اسـتدعى ضـرورة تضـافر     
ل مكافحته من خلال التدابير والآليات المناسـبة الـتي تتماشـى مـع     ـاد سبيـجهود اتمع الدولي لإيج

الوسائل المتبعة في الجريمة وخلق وسائل قانونية جديـدة لمتابعـة الجريمـة والكشـف عنـها علـى غـرار        
  .الأساليب التقليدية التي أثبت الواقع عدم تكيفها مع خطورة الإجرام الحديث وتعقده 

 عليـه وبما أن التشريع الجزائري كغيره مـن التشـريعات المقارنـة أهـتم بـدوره بمـا ألحـت        
الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الإجرام المنظم من خـلال إدراج الوسـائل الإجرائيـة المناسـبة لهـذا      

 ـ    الغرض ضمن التحقيقات الجنائية دف تطوير من الآليات التي ف من شـأا التصـدي بسـرعة والكش
  . عن الدليل الذي يعد الشغل الشاغل في مسائل الإثبات الجنائي

إن استحداث وسائل تحري خاصة في مجال التحقيق الجنائي كان من بين الآليات التي نالت اهتمـام  
المشرع بعد تعديله لقانون الإجراءات الجزائية على اعتبارها وسائل ذات طابع إجرائي وبما أا وسائل جديدة 

يتنـاول مفهـوم    الذييجدر بنا التطرق إلى ماهيتها من خلال المبحث الأول البحث والدراسة لذا تستدعي 
ريات من طاق اللجوء إلى هذه التحخصص لن، أما المبحث الثاني وتبيان صورهاالأساليب الإجرائية المستحدثة 

 ذه التحرياتحيث الأجهزة المعنية.  
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  الأول المبحث

  مفهوم إجراءات التحري الخاصة

إن مرحلة التحريات تعد مرحلة مهمة يتم من خلالها الكشـف عـن أثـار الجريمـة ومرتكبيهـا       
وجمع ما يمكن من الاستدلالات تحضيرا للعمل القضائي، لذا فقـد أولى الفقـه الجنـائي اهتمامـا خاصـا      

ا بعـد اسـتحداث آليـات جديـدة في     رحلة ولاسيما الأساليب المتبعة خلال هذه اللمفهوم التحريات وكذ
  .التشريع

، تلك الـتي تم اسـتحداثها مـن قبـل     في مجال التحقيق الجنائيالجديدة الخاصة  بالتحرياتويعني 
مكافحـة بعـض الجـرائم أوردهـا علـى سـبيل        بمناسبةالمشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائية 

وهي الجرائم التي عـادة مـا ارتبطـت بمختلـف صـور الإجـرام         )1(الحصر نظرا لما تحتويه من خطورة
المنظم الذي يعتد أساسا في ارتكابه على وسائل حديثة التي تستدعي معها الـنص علـى وسـائل جديـدة     

  . اشى مع تطور الجريمةـتتم

 ـ إلى سنتطرق في هذا المبحث  ولهذا فإننا ب التحــــري الخاصـة أي مـا    ـتعريـف أسالي
جاء في تعريف التحريات عموما ثم التعريـف أسـاليب الإجرائيـة الخاصـة بـالتحري وكـذا مختلـف        

 .ط الصور والتسربة أساسا في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاـصورها والمتمثل

  

  

  

  
  

                                                             
  .95. ، ص2015طبعة الجزائر،عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، دار بلقيس للنشر، )1(
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  المطلب الأول

  تعريف التحريات الخاصة 

 ـد إجراءات التحري من الآليات الإجرائية المرتبطتع ة بموضـوع التحقيـق الجنـائي في    ــــ
ة إذ لا تخرج عن نطاق التحريات المعروفة في الإجراءات الجزائية الـتي تباشـر عـن طريـق أجهـزة      الجريم

  .الضبطية القضائية

وفي هذا الإطار وبما أن وسائل التحـري الجديـدة فهـي تعـد حديثـة في التشـريع الإجرائـي        
  .وتباشر في مجال التحريات

وفي هذا الصدد فإننا سنتناول أهم التعريفات التي تـداولت حـول أسـاليب التحـري الخاصـة،      
  .لإجراءات الجزائيةالفقه وموقف التشريع الجزائري على ضوء قانون ا هوما تداول
  

  الفرع الأول

  التعريف الفقهي

إن مفهوم الوسائل الخاصة للتحري لا يختلف عن التحريات على اعتبارها وسائل تحري كباقي 
الوسائل المعروفة في التحريات التي دف إلى متابعة الجريمة والبحث عن الدليل الجزائي ولهذا ارتأينا التطرق إلى 

 .عموما ووسائل التحري الخاصة على ضوء التعريفات المتداولة في الفقهمفهوم التحريات 

  تعريف التحريات عموما    :  أولا

إن التعريف الفقهي للتحريات بأا السبل الـتي مـن خلالهـا يقـدم لسـلطة التحقيـق كافـة        
 ـ       هم الإيضاحات والمعلومات الدقيقة عن الواقعـة الإجراميـة مـن  حيـث ظروفهـا وملابسـاا والمت

  .)1(بارتكاا

                                                             
الجنائيـة ، دراسـة مقارنـة ، بـدون طبعـة ، دار       بريك، المركز القـانوني للضـبطية القضـائية في الـدعوى     دريس عبد الجواد عبد االله )1(

  .88. ، ص2008، ،مصر الإسكندريةالجامعة الجديدة، 



 اصةماھیة التحریات الخ                                                                 الفصل الأول 

9 
 

هي إجـراءات تمهيديـة لإجـراء الخصـومة الجنائيـة      " وكما عرفت مرحلة التحري والاستدلال 
ومستمرة بعدها وضرورة لازمة لتجميع الآثار والأدلة والمعلومات ـدف إزالـة الغمـوض والملابسـات     

  .)1(المحيطة بالجريمة وملاحقة فاعليها

هـي مجموعـة الإجـراءات الأوليـة الـتي يباشـرها       "لية وجاء في التعريف أيضا للتحريات الأو
أعضاء الضبط القضائي بمجرد علمهم بارتكاب الجريمة والتي تتمثـل في البحـث عـن الآثـار والقـرائن      
التي تثبت ارتكاب تلك الجريمة والبحث عن الفاعل والقـبض عليـه وإثبـات ذلـك في محاضـر تمهيـدا       

 .)2(لدعوى العمومية من طرف النيابةرف في اللتص

  وسائل التحريات الخاصة    : ثانيا

ل المقصود بوسائل التحريات الخاصة تلك التي تم استحداثها في الإجراءات الجزائية بعد التعديل وتتمث  
تداولت التعريفات الفقهية في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وعمليات التسرب وقد 

  .لهذه الوسائل التي سنتناول بعضها
  

  تعريف اعتراض المراسلات  -أ
يعرفها البعض بأا عملية مراقبة المراسلات السلكية واللاسلكية في إطـار البحـث والتحـري عـن            

في ارتكـاب   الجريمة وجمع الأدلة والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فـيهم في ارتكـاب أو مشـاركتهم   
  .)3(الجريمة

 ـ             روءة أو ويقصد أيضا باعتراض المراسلات هو تلقي مراسلة مهمـا كـان نوعهـا مكتوبـة أو مق
 ـ    مراسـلها أو  رف مسموعة بغض النظر عن وسيلة تلقيها سلكية أو لاسلكية، كـلام أو إشـارة مـن ط

  .)4(موجهة إليه وتثبيتها بالتسجيل
 
 

                                                             
  .66ص ، مصر ، دار المعارف والمكتبات الكبرى ، ، بدون طبعة ، الموسوعة الذهنية في التحريات عبد الواحد إمام مرسي) 1(
  .15ص ، 2005الجزائر ،  ه،ثناء التحريات الأولية ، دار هومأحمد غاي ضمانات المشتبه أ )2(
  .101ص -100عبد الرحمان خلفي ،مرجع سابق ، ص )3(
 .18،ص 1990 ،،منشاة المعارف،الإسكندرية،مصر02،المرصافي في المحقق الجنائي،طبعة المرصافي حسن صادق)4(
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وتتم المراقبة عن طريق الاعتراض أو التسجيل أو نشخ المراسـلات وهـي عبـارة عـن بيانـات      
  .)1(قابلة للإنتاج والتوزيع أو التخزين أو الاستقبال أو العرض

ريـق البريـد أو بواسـطة    كما عرف الفقه المراسلات أا جميع الخطابات المكتوبة سواء أرسـلت بط       
رسول خاص،وكذلك المطبوعات و الطرود التي توجـد لـدى مكاتـب البريـد أو الـبرق وسـوى أن       
تكون داخل ظرف مغلق أو مفتوح،كما تعد من قبل المراسـلات الخطابـات الـتي تكـون في بطاقـات      

  .)2(مكشوفة متى كان واضحا أن المراسل قصد عدم إطلاع  الغير عليها دون تمييز

  تعريف تسجيل الأصوات والتقاط الصور -ب

ة أو خاصـة وفي  ويقصد ا تسجيل المحادثات شفوية التي يتحـدث ـا الأشـخاص بصـفة سـري           
  )3(.مكان عام أو خاص وكذلك التقاط صورة شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص

مكرر الفقرة الثالثة مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة فهـي وضـع الترتيبـات         65بمفهوم المادة        
 ـ   التقنية،دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث و ة أو تسجيل الكلام المتفـوه بـه بصـفة خاص

سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خـاص وذلـك بموجـب الإذن القضـائي     
در عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أثناء التحقيـق الابتدائي،والـذي يسـمح بوضـع هـذه      الصا

الترتيبات بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحـددة في القـانون ، وبغـير علـم     
 .)4(ورضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن

  تعريف التسرب  -ج

عرف بأنه تقنية من تقنيات التحري والتحقيـق الخاصـة الـتي تسـمح لضـابط أو عـون شـرطة              
قضائية  بالتوغل داخل جماعة إجرامية وذلك تحـت مسـؤولية ضـابط شـرطة قضـائية أخـر مكلـف        

 بتنسيق عملية 
 

                                                             
  . 251ياسر الأمير فاروق ،مرجع سابق ، ص)1(
  .09، ص 1996طبعة  مصر،سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية ،دار النهضة العربية القاهرة،احمد فتحي )2(
 . 101 سابق ، ص  مرجععبد الرحمان خلفي ، )3(
ــادة ) 4( ــر الم ــرر  65أنظ ــرة  5مك ــة  3، الفق ــراءات الجزائي ــانون الإج ــن ق ــم   م ــانون رق ــتمم بالق ــدل والم  06/22المع

ــة في  20/12/2006ؤرخ في ــــــــــــــــــــــــالم ــة المؤرخـ ــور في الجريـــدة الرسميـ منشـ
   84العدد  27/12/2006
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التسرب دف مراقبة أشخاص مشتبه فيهم وكشـف أنشـطتهم الإجراميـة، وذلـك بإخفـاء الهويـة       
  .)1(لحقيقية وتقديم المتسرب لنفسه على انه فاعل أو شريكا

  الفرع الثاني

 التعريف التشريعي

 ـأما الأساليب المسـتحدثة في التحقيقـات الجنائيـة فهـي وسـائل إجرائيـة أدرج       ا المشـرع  ه
الجزائري ضمن عمليات التحري والتحقيق كإجراء اعتراض المراسـلات وتسـجيل الأصـوات والتقـاط     
الصور إذ عبر عنها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية بعـد التعـديل ، بعمليـة اعتـراض المراسـلات      

دون موافقـة المعنـيين    التي تنتج عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية ووضع الترتيبـات التقنيـة  
وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سـرية مـن طـرف شـخص أو      التقاطمن أجل 
اص في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صـور شـخص أو عـدة أشـخاص يتواجـدون في      عدة أشخ

  .)2(مكان خاص

 ـ 12مكـرر   65بينما إجراء التسرب جاء به المشرع في المادة  ن قـانون الإجـراءات الجزائيـة    م
وعبر عنه بأنه عملية مراقبة للأشخاص المشتبه في ارتكام جناية أو جنحـة بإيهـامهم أنـه فاعـل معهـم      

  .أو شريك لهم أو خاف

  المطلب الثاني
  صور التحريات الخاصة

وهي الأساليب التي استحدثت في الإجراءات الجزائية بعـد التعـديل الـذي أجـراه المشـرع في مجـال       
التحري والتحقيق القضائي وذلك بالنص على جواز اللجوء إلى إجـراء اعتـراض المراسـلات وتسـجيل     
الأصوات والتقاط الصور وعمليات التسرب ، وأن مثل هذه الأسـاليب لم تكـن معروفـة مـن قبـل في      

المتضـمن تعـديل    20/12/2006المـؤرخ في   06/22لإجراءات الجزائية إلا بصدور القـانون رقـم   ا
  قانون الإجراءات 

                                                             
  . 109عبد الرحمان خلفي ، مرجع سابق ، ص )1(
   .من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 5مكرر  65المادة  )2(
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الجزائية ، إذ أن المشرع الجزائري في إطار مكافحة بعض الجرائم المرتبطة بـالإجرام المـنظم وضـع بعـض     
 ـ  وسـائل المتبعـة   دورها مـع ال الآليات الإجرائية الجديدة في مجال البحث وجعل وسائل مناسبة تتكيـف ب

ب الإجرائيـة  في ارتكاب هذا الإجرام  وذلك من خلال إمكانية اللجـوء إلى اسـتخدام بعـض الأسـالي    
  .التي تم استحداثها في القانون 

وقد تناول المشرع الجزائري في الأحكـام المعدلـة لقـانون الإجـراءات الجزائيـة جملـة مـن          
ط التي تحدد كيفية اللجوء إلى هذه الإجراءات وكيفية العمل علـى ضـوئها مـن قبـل الجهـات      الضواب

المكلفة بالتحقيق الجنائي وهو ما سنتناوله في تحديد الإطار القـانوني لهـذه الأسـاليب وشـروط اللجـوء      
  .إليها

 الفرع الأول

  المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور عتراضإ

إن التطور الالكتروني لاسيما في مجال الاتصـالات وغيرهـا مـن المسـائل المرتبطـة بتكنولوجيـا              
المعلوماتية، نتج عنها ظهور أشكال متنوعة من الجرائم لم تكن معروفـة كـالجرائم المعلوماتيـة واختـراق     

شـرع نصـوص تجـريم بشـأا     المواقع والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والذي استحدث الم
في قانون العقوبات وكذا أشكال الإجرام المرتبط بالوسائل التقنية الحديثـة،ومن ثمـة فـان المشـرع بـادر      
باستحداث الأساليب التقنية الكفيلة والمناسبة في مجال الكشـف عـن الـدليل،مما أجـاز اللجـوء عنـد       

، )1(ت وتسـجيل الأصـوات والتقـاط الصـور    الضرورة إلى الأساليب المذكورة ومنها اعتراض المراسـلا 
  .وذلك وفق الشروط المحددة في القانون

  

  المراسلات اعتراض -أولا
لقد سمح المشرع اللجـوء إلى أسـلوب جديـد لم يكـن معـروف في التشـريع وهـو اعتـراض               

المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصالات السـلكية واللاسـلكية ووضـع الترتيبـات التقنيـة دون      
موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيـت وبـث وتسـجيل الأصـوات والكـلام المتفـوه مـن طـرف         

أي مكان عام أو خاص،وهـذا الأسـلوب المسـتحدث في الإجـراءات الجزائيـة أصـبح        الأشخاص في
  يمارس من قبل ضباط الشرطة 

                                                             
 .الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم من قانون  5،  4الفقرة  5مكرر  65أنظر المادة )1(
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القضائية وفق شروط محددة في القانون فأوجب المشرع الجزائري ضـرورة احترامهـا والتقيـد ـا عنـد      
 ـ  اللجوء إلى هذا الإجراء ومن ثمة سوف نتناول الإ ديـد في التحـري   ذا الأسـلوب الج طـار القـانوني له

  .وشروطه

  الإطار القانوني لإعتراض المراسلات  -أ

على اعتراض أو تسجيل أو نسخ المراسـلات الـتي تـتم عـن طريـق       )1(المشرع الجزائري نص إن       
قنوات أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أي جميع المراسلات الـواردة أو الصـادرة مهمـا كـان     

هاتفية، راديو تلكس، والمراسـلات الالكترونيـة عـبر الهـاتف النقـال فتمثـل هـذه        نوعها، مكالمات 
المراسلات بيانات قابلـة للإنتاج،التوزيع،التخزين،الاسـتعمال والعـرض،أي بالإمكـان تقـديمها دليـل       
مادي أمام جهات التحقيق، ويستفاد من النص الذي جاء بـه المشـرع الجزائـري أنـه اكتفـى بـذكر       

ائل التي تتم عن طريقها عملية الاعتراض عـن طريـق وسـائل الاتصـال السـلكية واللاسـلكية       ـالوس
  .     هو الأمر الذي يفتح مجال أوسع في تحديد مفهوم الوسيلة دون تحديد نوعها

  شروط إجراء إعتراض المراسلات -ب

المشرع باستحداثه هذا الأسلوب الخاص أورد عدة شروط مـن خـلال الإطـار القـانوني الخـاص             
مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى هـذه        5مكـرر   65بقيود ممارسة هذا الإجراء نصت المادة 

الشروط وهي تتمحور حول مجال إجراء هذا الأسـلوب وضـرورة الإذن ـا لـذا سـنتناول شـروط       
  :عتراض المراسلات على النحو التالي إجراءات ا

  من حيث نطاق إجراء هذا الأسلوب -1

أن يتم هذا الإجراء بمناسبة التحري في بعض الجرائم فقط دون سـواها وهـي جـرائم المخـدرات      -
 ،الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات،جرائم 

 ـ ـل،الجرائم الإرهابية،جرائم الصرف،وكتبييض الأموا اد المضـافة إلى هـذه الفئـة    ذا جـرائم الفس
 .من الجرائم بموجب القانون الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحته

                                                             
المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد      06/01للقـانون المـتمم رقـم     26/08/2010المـؤرخ في   10/05من الأمر رقم مكرر  24المادة  )1(

  . . 50، عدد 01/09/2010ومكافحته، منشور بالجريدة الرسمية في 
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يتم هذا الأسلوب الإجرائي بمناسبة جريمـة في حالـة تلـبس أو بمناسـبة التحقيـق الابتـدائي        أن -
 .الذي يجريه قاضي التحقيق

  من حيث الإذن القضائي -2

أن يتم هذا الإجراء بناءا على إذن مكتوب من وكيـل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق وتحـت       -
 .مراقبته المباشرة

ة،كل العناصر التي تسمح بـالتعرف علـى الاتصـالات المطلـوب     أن يتضمن الإذن لمباشرة العملي -
 .التقاطها والأماكن المقصودة،والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه الإجراءات ومدا

أو  يأربعة أشهر قابلة للتجديـد حسـب مقتضـيات التحـر     4دة أقصاها أن يكون الإذن محدد لم -
 . )1(التحقيق وفي هذا الإطار فان المشرع لم يحدد عدد المرات مما يجعل اال مفتوح

 ـ - ل إجـراء مـن الإجـراءات المـذكورة     يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يحرر محضر على ك
 .ويحدد فيه تاريخ بداية وانتهاء هذا الإجراء أو الإجراءات،

  تسجيل الأصوات والتقاط الصور -ثانيا

  :أجاز المشرع اللجوء إلى هذه الإجراءات وذلك وفقا لشروط محددة سنتناولها فيما يلي   

  الإطار القانوني لتسجيل الأصوات والتقاط الصور   - أ

مـن قـانون    5مكـرر   65الواردة في نـص المـادة   وهي من ضمن الأساليب الإجرائية الجديدة 
ها الطابع التقني فقد أجـاز المشـرع العمـل ـا     يغلب علي الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم وهي وسائل

عند الضرورة ومتطلبات التحري أو التحقيق الابتدائي في بعض الجرائم الذي نـص عليهـا علـي سـبيل     
الحصر على أن يتم اللجوء إلى هذه الإجـراءات وفـق الإطـار القـانوني المحـدد لشـروط اسـتخدامها        

ضـوء النصـوص المسـتحدثة في القـانون الإجـراءات       ولذلك سنتناول التعريف ذه الإجراءات علـى .
  .الجزائية وكذلك الأحكام المحددة  لشروط الواجب احترامها والتقيد ا 

  
  

                                                             
التفتـيش في ضـوء أصـول المحاكمـات الجزائيـة الجديـدة الطبعـة الأولى منشـورات يـن الحقوقيـة ، بـيروت ،             سليم علي عبده ،)1(

  .35ص  2000.لبنان
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  تعريف تسجيل الأصوات والتقاط الصور -أ

 ـ ة التي يتحدث ـا الأشـخ  ادثات شفويد ا تسجيل المحويقص        ــاص بصـفة سري ة وفي ة أو خاص
 ـمكان عام أو خاص وكذلك التقاط صورة شـخص أو ع  دة أشـخاص يتواجـدون في مكـان    ـــ

)1(.خاص
  

الترتيبـات  مكرر الفقرة الثالثة مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة فهـي وضـع        65بمفهوم المادة        
 ـ    ة أو التقنية،دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفـوه بـه بصـفة خاص

سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خـاص وذلـك بموجـب الإذن القضـائي     
الابتدائي،والـذي يسـمح بوضـع هـذه      الصادر عن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أثناء التحقيـق 

الترتيبات بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها ولو خارج المواعيد المحـددة في القـانون ، وبغـير علـم     
  .)2(ورضا الأشخاص الذين لهم حق على تلك الأماكن

يستفاد من النص الذي جاء به المشرع ، أن استخدام هـذه التقنيـات تشـمل الأمـاكن العامـة      
والخاصة أما المحلات السكنية يقصد منها المنازل المسكونة ومـا تبعهـا كمـا هـو معـروف في قـانون       

يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو دار أو غرفـة أو خيمـة أو كشـك أو متنقـل مـتى      "العقوبات على انه 
معدا لسكن،وان لم يكن مسكونا وقت ذلك وكافة توابعـه مثـل الأحـواش وحظـائر الـدواجن       كان

ومخازن الغلال والإسطبلات والأماكن التي توجد بداخلها مهمـا كـان اسـتعمالها حـتى ولـو كانـت       
  .)3(محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور العمومي

                                                             
 . 101 د الرحمان خلفي ، مرحع سابق ، ص عب)1(
 من قانون الإجراءات الجزائية  3، الفقرة  5مكرر  65أنظر المادة ) 2(
المنشـور بالجريـدة الرسميـة     08/06/1966المـؤرخ في   66/155من قانون العقوبات الجزائري ضمن الأمـر رقـم    355أنظر المادة  )3(

 . 702، ص  49، عدد  1966يونيو  11المؤرخة في 
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بال الكافـة أو فئـة معينـة مـن النـاس لأي      أما الأماكن العامة يقصد ا كل مكان معد لاستق 
المكان الخاص فهـو مكـان غـير معـد للسـكن يسـتعمل لمزاولـة نشـاط          ، بينماغرض من الأغراض
  .)1(كالمحلات التجارية

  شروط ممارسة أسلوب تسجيل الأصوات والتقاط الصور  -ب

من أهم المبادئ الدستورية والقوانين المقارنة،عـدم المسـاس بحرمـة الحيـاة الخاصـة للفرد،ويعـد              
مساسا بالحياة الخاصة وفقا لاتجاه الأمريكي كل تجسس على الحياة الخاصة، وذلـك عـن طريـق دخـول     

كـون التـدخل   منزل اني عليه والتصنت عليه وهذا اعتداء على حق الشخص في العزلـة ويسـتوي أن ي  
مثل اقتحام منزل أو غير مادي عن طريق الحـواس كـاختلاس النظـر و التصـوير والسـمع عـن        مادي

طريق الأجهزة ن ولكي يتحقـق الاعتـداء يشـترط أن يكـون في مكـان يعطيـه الحـق في أن يخلـو         
  .)2(بنفسه

شـخاص إلا أنـه   أما المشرع الجزائري رغم تجريمه لأفعال التنصـت وتسـجيل الأحاديـث بـين الأ          
أجاز استعمالها كأسلوب للتحري في بعض الجرائم علـى سـبيل الحصـر وأخضـعها لشـروط واجـب       

  : احترامها والتي سنذكرها فيما يلي 

  :من حيث نطاق استعمالها  -1

لقد أوجب المشرع أن تتم عملية تسجيل الأصـوات والتقـاط الصـور إلا بمناسـبة اقتضـاء الضـرورة       
 ـ     للتحري في الجريمة  درات أو المتلبس ا أو التحقيـق القضـائي في جـرائم المخـدرات أو جـرائم المخ

الجرائم الإرهابية أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنيـة أو الجـرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآليـة       
  .للمعطيات، أو جرائم تبييض الأموال أو جرائم الصرف وكذا جرائم الفساد

  
  
  

                                                             
 . 102عبد الرحمان خلفي ، مرجع سابق ، ص )1(
دراسـة مقارنـة ، دون طبعـة ، دار النهضـة العربيـة القـاهرة ، مصـر ، ص        حسام الدين كامل الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، )2(

06.  
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  :الإذن القضائي من حيث -2

أن تتم العملية بإذن مكتوب قضائي لوكيل الجمهورية أو قاضـي التحقيـق عنـد وتحـت إشـرافهما       -
 .)1(على التحقيق الابتدائي

أن يتضمن الإذن كل العناصر الـتي تسـمح بـالتعرف علـى الاتصـالات المطلـوب التقاطهـا         بيج -
والأماكن المقصودة سكنية آو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التـدابير، ومـدا المقـدرة بأربعـة     

 .)2(أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري والتحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية

ب تحرير محضر من قبل الشرطة المأذون له أو المناب من طرف القاضي المخـتص عـن كـل عمليـة     يج -
ل الصـوتي والسـمعي   من عمليات وضع الترتيبات التقنيـة وعمليـات الالتقـاط والتثبيـت والتسـجي     

 ـ  بصري،مع وجوب ذكر في المحضر تاريخ وساعة البدا والانتهاء من هذه العمليـات، مـع  ال ر إيـداع محض
 .)3(في ملف التحقيق

ذه العمليـات والتــي هي في حقيقـة  ويستفاد من خلال القيود الذي أوردها المشرع أن مثل ه
الأمر من اشد الإجراءات مساسا بحرمة الحياة الخاصة،وبالتالي إخضاعها إلى ضوابط معينة عند الإذن للقيام ا 

ورية أو قاضي التحقيق ولهذا فإن الإذن الذي يقرر ذا الشأن يجـب أن يكـون   سواء عن طريق وكيل الجمه
ما يجب أن يتضمنه الإذن كما أن المدة تكـون   7مكرر  65مقنعا ومسببا كما فعل المشرع في صياغة المادة 

، فالمشرع الجزائري أكد على تحديد مدة إجراء هـذا  leur durée soit toujours limitée)4(محددة
الأسلوب بأربع أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحقيق والتحري بنفس الشروط،وهو نفس الموقـف  

  .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 100ريع الفرنسي في هذا اال المادة الذي جاء به التش

ثابـة الوثيقـة المـدون    أما بخصوص المحضر الواجب تحريره من قبل الشـرطة القضـائية فيعـد بم     
عليها كافة الإجراءات المتخذة ، حتى يتسنى للجهات القضائية مراقبة مـدى التقيـد واحتـرام الشـروط     

  .المحددة في القانون الخاص بإجراء التحري

  
                                                             

  .من قانون الإجراءات  الجزائية المعدل والمتمم  5مكرر  65المادة )1(
    .من قانون الإجراءات الجزائية 7مكرر  65المادة )2(
  .من نفس القانون 10مكرر  65 – 9مكرر  65المادة )3(

(4) roges emera-les origine de la loi francaise – du 10/02/1995 – cas les ecoutes telephonique –p 861. 
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  الفرع الثاني

  التســـــرب

عرفت هذه العملية لدى بعـض التشـريعات المقارنـة باسـتخدام عبـارات مختلفـة كالتشـريع                
 باسـتعمال الفرنسي بمصطلح التسلل أو التدخل أما النظام الأمريكـي عرفـت بالعمليـة تحـت التغطيـة      

ل مصـطلح الإجـراءات   ون من المكتب الفدرالي للتحقيقـات كمـا اسـتعم   ـهوية خيالية من طرف ع
  .في الوقاية من الفساد ومكافحته بعد وضع الإطار القانوني لهذا الإجراء وشروط اللجوء إليه

 الإطار القانوني لعملية التسرب -أ

إن عملية التسرب لإجراء من إجراءات التحري الخاصة لم يكن منصوص عليه قبل صدور القانون 
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية وجاء النص على عملية التسرب ضمن  20/12/2006في المؤرخ 
التي تحدد الإطار القانوني لهذا الإجراء وشروط اللجوء إلى  18مكرر  65م المادة  11مكرر  65المادة 

  .التسرب

   شروط  إجراء عملية التسرب -ب

إلا أن المشـرع   )1(باره يأخذ صـور الجريمـة المعاقـب عليهـا    نظرا لخصوصية هذا الإجراء وعلى اعت      
عندما أجاز العمل به إذا ما تبين لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مـتى اسـتدعت ضـرورة التحقيـق     
وعدم جدوى الطرق العادية للتحري،فإنه بإمكان اللجوء إلى عمليـة التسـرب وذلـك في إطـار جـرائم      

  .من قانون الإجراءات الجزائية 05مكرر  65ى سبيل الحصر في المادة التلبس أو الجرائم الواردة عل

إلا انه وفي إطار إجراء التسرب فان هذه العملية أحاطها المشـرع بشـروط واجـب احترامهـا             
ويتبين ذلك من خلال الإطار القانوني المتمثل في نصوص قانون الإجـراءات الجزائيـة الـواردة في المـواد     

  :ويمكن حصر هذه الشروط فيما يلي 18مكرر  65لغاية المادة  11مكرر 65

                                                             
  .20/02/2006الصادر بتاريخ المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته  06/01القانون رقم  من 65المادة  ورد مصطلح الاختراق في)1(
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 ـــم عملية التسرب بمناسبة التحري أو التحقيـيجب أن تت -  ـ  ـق الابت ها ـدائي في جريمـة متلـبس ب
مـن قـانون    5مكـرر   65أو الجرائم المحددة على سـبيل الحصـر،وهي الجـرائم الـواردة في المـادة      

 .)1(الإجراءات الجزائية
ملية التسرب مـن طـرف وكيـل الجمهوريـة المخـتص إقليميـا أو قاضـي        يجب أن يأذن للقيام بع -

 .التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية 
يجب أن يكون الإذن بإجراء العملية مكتوب ومسـبب تحـت طائلـة الـبطلان مـع ذكـر الجريمـة         -

 .موضوع التسرب وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته
أن يتضمن الإذن المدة التي تستغرق عملية التسـرب الـتي لا يمكـن أن تتجـاوز مـدا أربعـة        يجب -

 .)2(ة و الزمنيةروط الشكليري أو التحقيق بنفس الشـأشهر ويمكن تجديدها حسب مقتضيات التح
         

  الـمبحث الثاني

   نطاق اللجوء إلى إجراءات التحري الخاصة

إن استحداث آليات جديدة في مجال التحقيق الجنائي لم يكن وليد الصدفة وإنما ترجع أسباب ودوافع 
استدعت ضرورة خلق وسائل أكثر فعالية لمواجهة التطور الذي عرفته الأساليب المتبعة في ارتكاب الجريمة والتي 

البحث عن الوسائل الكفيلة لتحقيق  لم يعد للوسائل التقليدية فعالية في مواجهتها لكن الأمر لم يقف عند
التوازن بين وسائل الجريمة وبين آليات المكافحة ، وإنما البحث عن الإطار القانوني المناسب الذي لا يتعارض 

  .مع مبدأ المشروعية والحقوق الدستورية التي يتمتع ا الفرد

ضع لها الإطار القانوني للجوء وفي هذا فإن المشرع الجزائري عند استحداثه لآليات التحري الخاصة و
إليها عند الضرورة ومتطلبات التحقيق وحصرها في بعض الجرائم دون غيرها وذلك من خلال النطاق الجرمي 

    .     ط ا إجراءات التحري الخاصة عبر مراحل سير الدعوى العمومية وومن خلال الأجهزة المن

  

         
                                                             

  .الجزائية من قانون الإجراءات  12مكرر  65أنظر المادة )1(
  .من نفس القانون  15مكرر  65أنظرالمادة  )2(
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  طلب الأولالم

  ات الخاصة الجديدةالجرائم المعنية بالتحري

إن تطور الأساليب المتبعة في ارتكاب الجريمة وتفشي الإجـراء الخطـير كانـت مـن الأسـباب        
التي جعلت من ضرورة التغيير في المنظومة التشـريعية سـواء مـن حيـث النصـوص الإجرائيـة وكـذا        

الـتي دعـت إليهـا    نصوص التجريم لجعلها تتماشى مع المستجدات الراهنة في مجـال مكافحـة الجريمـة    
  .الاتفاقيات الدولية

إن المشرع الجزائري في إطار مكافحتـه لصـور الإجـرام المـنظم فقـد أحـدث جملـة مـن           
التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية من خـلال الوسـائل الجديـدة في التحـري وحصـر بعـض       

العقوبـات ومنـها الجـرائم الـتي      الجرائم المعينة ذه الإجراءات وهي الجرائم المنصوص عليها في قـانون 
  .تناولتها النصوص الخاصة

  

ومن أمثلة الجرائم المنصوص عليها في قـانون العقوبـات الجـرائم الإرهابيـة وجـرائم تبيـيض         
  .الأموال والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات

يـيض الأمـوال وتمويـل    أما الجرائم المتضمنة في النصوص الخاصة فهـي جـرائم المخـدرات وتب     
  .   د والصرف وجرائم الفسادريع الخاص بالنقالإرهاب وجرائم مخالفة التش

  الفرع الأول

  الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات

كما سبق الإشارة إليه فإن من بين الجرائم المعنية بالتحريات الخاصة والتي نص عليها المشرع على   
سبيل الحصر الجرائم الإرهابية وجرائم تبييض الأموال وجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات والتي 

  : سنتناولها فيما يلي 
  الجرائم الإرهابية: أولا 

تي تسـتهدف أمـن الدولـة والوحـدة الوطنيـة والسـلامة الترابيـة واسـتقرار         وهي الجرائم ال  
المؤسسات وسيرها العادي ، والتي تناولها المشرع الجزائري في قانون العقوبـات المعـدل والمـتمم بـالأمر     

، إذا حدد المشرع الأحكـام الخاصـة بتجـريم الأفعـال الـتي      25/02/1995المؤرخ في  95/11رقم 
ة والذي تناولهـا في القسـم الرابـع مكـرر مـن قـانون       الأعمال الإرهابية والتخريبيمن شاا توصف ب
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 ـ  وبات، وهي  في حقيقة الأمر تعد من أكثر الجرائالعق ارا سـلبية لأـا تمـس في    م التي تترتـب عنـها أث
ار الداخلي للدولـة، ولهـذا خصـص لهـا مـن عقوبـات مشـددة تتناسـب         الأساس الأمن و الاستقر

  .    )1(وخطورة هذه الجرائم والآثار الوخيمة الناتجة عنها
  جرائم تبييض الأموال: ثانيا 

مـن تجـارة    وهي العمليات التي تستهدف مسح الأموال غـير النظيفـة كـالأموال المتحصـلة      
المخدرات أو من جرائم أخرى ، ونلاحظ أن جريمة تبيض الأموال لم تكن مجرمـة مـن قبـل ، إذا يمكـن     

المـؤرخ   04/15وبات بعد التعديل بموجـب القـانون رقـم    اعتبارها من الجرائم المستحدثة في قانون العق
مكـرر مـن قـانون     389، وتناول المشرع الجزائـري هـذه الجريمـة في المـادة     10/10/2004في 

  العقوبات 
  
  

المتعلـق بالوقايـة مـن تبيـيض      06/02/2005المـؤرخ في   05/01رقـم  الخاص القانون صدور  قبل
إذ جاء في الـنص المـذكور المقصـود مـن تبيـيض الأمـوال        )2(.الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

  :الأنشطة أو الأفعال التالية 
تلك الأموال أو نقلها مع علم الجاني أـا عائـدات إجراميـة، بغـرض الإخفـاء أو التمويـه        تحويل -

 .بمصدرها غير المشروع، أو مساعدة مرتكبي الجريمة الأصلية للإفلات من الآثار القانونية لفعلته
 ـ    - ة التصـرف فيهـا أو   إخفاء أو تمويه الطبيعية الحقيقية للممتلكـات أو مصـدرها أو مكاـا أو كيفي

 .حركتها أو الحقوق المتعلقة ا مع علم الفاعل أا من عائدات إجرامية
اكتساب الممتلكات أو حيازا أو استخدامها مع علم الشـخص القـائم بـذلك وقـت تلقيهـا أـا        -

 .تشكل عائدات إجرامية
التواطـؤ أو التـآمر علـى ارتكاـا ومحاولـة ارتكاـا        المشاركة في ارتكاب الجـرائم المـذكورة أو   -

 .والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإبداء المشورة

                                                             
  .20/12/2006المؤرخ في  06/23المعدل والمتمم بالقانون رقم  مكرر من قانون العقوبات 87أنظر المادة )1(
مكـرر مـن قـانون العقوبـات مـن حيـث تناولهـا لصـور جريمـة           389جاءت مطابقة للمادة  05/01المادة الثانية من القانون رقم  )2(

تبييض الأموال، فقد جاءت أشمل فيما يتعلق بتعريف الأموال ليشمل أي نوع من الأموال الماديـة والغـير الماديـة الـتي يحصـل عليهـا بـأي        
رقمـي والـتي تـدل علـى تلـك الأمـوال أو       وسيلة كانت والوثائق والصكوك القانونية أي كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتـروني أو ال 

مصلحة فيها بما في ذلك الإئتمانات المصرفية وشيكات السـفر، والشـيكات المصـرفية والحـوالات والأسـهم والأوراق الماليـة والسـندات        
 .والكمبيالات وخطابات الاعتماد
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الـتي جـاءت متباينـة حسـب     الأفعـال   هلهـذ على عقوبـات  المشرع الجزائري  نصهذا وقد   
  .طبيعتها من تبييض بسيط إلى تبييض مشدد

  ية للمعطياتالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآل: ثالثا 
وهي كل نشاط غير مشروع موجـه لنسـخ أو تغـيير أو حـذف أو الوصـول إلى المعلومـات         

أدرجهـا في القسـم السـابع     فقـد المخزنة  داخل الحاسوب أو تحول عن طريقه  أما المشرع الجزائـري  
بتسـمية أنظمـة    20/12/2006المـؤرخ في   06/23مكرر من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقـم  

وهي أحكـام تضـمنت صـور هـذه      7مكرر  394مكرر لغاية  394المعالجة الآلية للمعطيات في المواد 
  .الجريمة والعقوبات المقررة لها حسب طبيعة الفعل والضرر الناتج عنه

  الفرع الثاني

  المتضمنة في النصوص الخاصةالجرائم 

وهي بعض الجرائم التي جاء النص عليها بالقوانين الخاصة كما هو الأمر بالنسبة لجرائم المخدرات 
  والجرائم المنضمة وجرائم مخالفة التشريع الخاص بالصرف وجرائم تبييض الأموال وجرائم الفساد

  جرائم المخدرات : أولا 
صـدور أول  إن جرائم المخدرات نص عليها التشريع الجزائري بموجب النصـوص الخاصـة بعـد      

قانون خاص بتناول هذه الجريمة وهو القانون المتعلق بحماية الصـحة وترقيتـها ثم صـدور القـانون رقـم      
 الخاص بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاسـتعمال والاتجـار غـير المشـروعين     04-18
، من خلال المشرع الجزائري تعريف المادة المخـدرة وعلـى أنـه كـل مـادة طبيعيـة كانـت أو         ))1ا

اصطناعية واعتبرت عقليا أو سلائف أو مستحضـر أو قنـب أو نبـات القنـب أو حشـائش الأفيـون       
وشجرة الكوكة وغيرها كما بين صور الأفعال الجرمية والعقوبـات المقـررة لهـا ضـمن أحكـام هـذا       

  .  ون القان
  
  
  

                                                             
لمـؤثرات العقليـة وقمـع الاسـتعمال والاتجـار غـير       المتعلق بالوقاية من المخدرات وا 25/12/2004المؤرخ في  04/18القانون رقم  )1(

 .المشروعين ما



 اصةماھیة التحریات الخ                                                                 الفصل الأول 

23 
 

  المنظمة  يمةالجر: ثانيا 
 ـفالجريمة المنظمة أصبحت أكثر انتشارا في عصرنا الحديث، فهي كـل مؤسسـة أو مجم     ة مـن  وع

الأفراد تمارس دائما نشاط غير شرعي لا تعترف بالحدود الوطنية والهـدف الأول الأساسـي هـو تحقيـق     
  .الربح والفائدة

ومن أمثلة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود ، شـبكات الهجـرة الغـير شـرعية  الشـبكات        
الدولية في المتاجرة بالأعضاء البشرية ، الشبكات الدولية للـدعارة ، شـبكات ريـب الأثـار والتحـف      

اتفاقيـة الأمـم    إلخ، ولهذا قد أولت اتمعات اهتماما بالغا لمكافحة هـذه الجريمـة أبرزهـا   ... التاريخية 
الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيـة والمصـادقة عليهـا بـتحفظ      2000المتحدة لسنة 

  .من طرف الجزائر، وتبنتها معظم التشريعات المعاصرة
 ـ      ور الجـرائم  والملاحظ من خلال النصوص القانونية التي وردت في التشـريع الخـاص لـبعض ص

المشرع الجزائري تناول بنصوص متفرقة لهذه الصـور مـن الأفعـال الـتي تركـب بواسـطة جماعـة        أن 
  . وجاء النص عليها كظرف مشدد تهريبالإجرامية منظمة كما هو الشأن في جرائم المخدرات و

  

  جرائم مخالفة التشريع الخاص بالصرف:  ثالثا
 ـ وهي الجرائم الذي تناولها المشرع الجزائـري ضـمن      المـؤرخ في   96/22ر رقـم  أحكـام الأم

المتعلـق بقمـع ومخالفـة التشـريع الخاصـين       03/01المعدل والمتمم بـالأمر رقـم    09/07/1996
هـذه الجـرائم والـتي قـد تأخـذ      بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، الذي حدد صـور  

بيا عن طريق إتيان الجاني بفعل منعـه القـانون مـثلا لتصـريح الكـاذب أو سـلوكا سـلبيا        سلوكا إيجا
لواجـب الحصـول علـى    .بإحجام الجاني عن القيام بواجب نص عليـه القـانون مثـل عـدم الامتثـال     

  .)1(التراخيص المشترطة 
على أا تعتـبر مخالفـة أو محاولـة مخالفـة للتشـريع والتنظـيم        جاء في تعريفه لهذه الجرائموقد   

الخاصين بالصرف وحركة رؤؤس الأموال من وإلى الخارج بأيـة وسـيلة كانـت مـا يـأتيّ  التصـريح       
الكاذب عدم مراعاة التزامات التصريح ، عدم اسـترداد أمـوال للـوطن ، عـدم مراعـاة الإجـراءات       

بة ، عدم الحصـول علـى التـراخيص المشـترطة أو عـدم مراعـاة       المنصوص عليها أو الشكليات المطلو
  .الشروط المقترنة ا 

                                                             
الصـادرة عـن مـديريات     63خبابة عبد االله ، مداخلة حول الأشكال الجديدة على ضوء الاتفاقيات الدوليـة ، نشـرة القضـاة ، العـدد     ) 1(

  .139ص الجزائر،الدراسات القانونية والوثائق ، وزارة العدل ، 
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  جرائم تبييض الأموال: رابعا 
إطار مكافحة جرائم تبييض الأمـوال وتحديـد الإطـار القـانوني لوسـائل المكافحـة فـإن         في

المشرع الجزائري بعد تجريمه لأفعال تبييض الأموال اسـتحدث نصـوص خاصـة لهـذا الغـرض وتجسـد       
 ـ 06/02/2005المـؤرخ في   05/01رقـم   ك في صدور القانون الخاصــذل ق بالوقايـة مـن   المتعل

اء في الـنص المـذكور المقصـود مـن     ـــــإذ ج )1(.تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما
  :التاليةة أو الأفعال ـتبييض الأموال الأنشط

  

تلك الأموال أو نقلها مع علم الجاني أـا عائـدات إجراميـة، بغـرض الإخفـاء أو التمويـه        تحويل -
 .بمصدرها غير المشروع، أو مساعدة مرتكبي الجريمة الأصلية للإفلات من الآثار القانونية لفعلته

 ـ  - درها أو مكاـا أو كيفيـة التصـرف فيهـا أو     إخفاء أو تمويه الطبيعية الحقيقية للممتلكـات أو مص
 .حركتها أو الحقوق المتعلقة ا مع علم الفاعل أا من عائدات إجرامية

اكتساب الممتلكات أو حيازا أو استخدامها مع علم الشـخص القـائم بـذلك وقـت تلقيهـا أـا        -
 .تشكل عائدات إجرامية

تواطـؤ أو التـآمر علـى ارتكاـا ومحاولـة ارتكاـا       المشاركة في ارتكاب الجـرائم المـذكورة أو ال   -
 .)2(والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإبداء المشورة

الخاصة مفهـوم الأمـوال بالإضـافة إلى جملـة مـن التـدابير        نصوصالنص المشرع ضمن وقد   
والآليات القانونية الداخلية والتعاون القضائي الدولي لمكافحة هذه الجريمـة علـى غـرار بـاقي الجـرائم      

   .   التي نالت اهتمام الهيئات الدولية في مجال المكافحة
  جرائم الفساد:  خامسا

 ـ     ـ  وهي الجرائم التي أوردهـا المش  ـ 06/01ون رقـم  ـرع الجزائـري ضـمن القان ؤرخ في الم
الخاص بالوقاية من الفساد ومكافحتـه الـذي تنـاول مختلـف صـور هـذه الجـرائم         20/02/2006

                                                             
مكـرر مـن قـانون العقوبـات مـن حيـث تناولهـا لصـور جريمـة           389جاءت مطابقة للمادة  05/01المادة الثانية من القانون رقم  )1(

تبييض الأموال، فقد جاءت أشمل فيما يتعلق بتعريف الأموال ليشمل أي نوع من الأموال الماديـة والغـير الماديـة الـتي يحصـل عليهـا بـأي        
ك القانونية أي كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتـروني أو الرقمـي والـتي تـدل علـى تلـك الأمـوال أو        وسيلة كانت والوثائق والصكو

مصلحة فيها بما في ذلك الإئتمانات المصرفية وشيكات السـفر، والشـيكات المصـرفية والحـوالات والأسـهم والأوراق الماليـة والسـندات        
 .والكمبيالات وخطابات الاعتماد

   .العقوبات مكرر من قانون 389أنظر المادة ) 2(
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كرشوة الموظفين العموميين والامتيازات الغير مبررة في مجـال الصـفقات العموميـة ورشـوة المـوظفين      
إسـاءة  الأجانب وموظف المنظمات الدولية العمومية واختلاس الأمـوال العموميـة واسـتغلال النفـوذ،     

إلخ إذ خصص المشرع لهذه الجـرائم نصوصـا خاصـة مـن خـلال المـواد الـتي        ... استغلال الوظيفة 
  )1(.أدرجها في القانون المذكور أعلاه

وقد تناول قانون الخاص بالوقاية من الفساد في أحكامـه محـورين أساسـيين منـها مـا يتعلـق         
والمكافحة لجرائم الفسـاد علـى المسـتوى الـداخلي      بأحكام التجريم والعقاب ومنها متعلق بتدابير الوقاية

وعلى صعيد التعاون الدولي واسترداد الموجـودات لتسـهيل عمليـات التجميـد والحجـز والمصـادرة       
  . للممتلكات

وفي ظل النص على وسـائل التحـري الخاصـة في قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـإن            
 الجرائم من قبـل جهـات التحقيـق فقـد أدرجهـا      المشرع الجزائري على ضوء التحقيق في معاينة بعض

عنـد إخضـاعها إلى    10/05بعد التعديل في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بموجـب الأمـر رقـم    
  .  )2(مبدأ اختصاص الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع

  المطلب الثاني

  الخاصة التحري الأجهزة المعنية بإجراءات 

إن الدعوى العمومية باعتبارها الوسيلة القانونية لاستفاء حـق الدولـة في العقـاب تبـدأ إجراءاـا            
بمرحلة البحث والتحري أي مرحلة الاستدلالات  الـتي ـدف إلى البحـث والتحـري عـن الجـرائم       

، وأن القـائمين جمـع    )3(والكشف عن مرتكبيهـا، وهـي إجـراءات سـابقة للإجـراءات القضـائية      
،ثم تـأتي مرحلـة عـرض ملـف الإجـراءات علـى        )4(الاستدلالات يسمون بضباط الشرطة القضـائية 

القضاء المختص المكون من قضاة النيابة وقضاة التحقيق والحكـم لتـولي هـؤلاء الإجـراءات القضـائية،      
لأجهـزة المكلفـة بالبحـث    وقد حدد قانون الإجراءات في أحكامه القواعد التي تنظم اختصاص ومهـام ا 

                                                             
 مامن الفساد ومكافحته بالوقايةالخاص  06/01من  القانون رقم   47إلى غاية  25أنظر المواد من )2( 
 .المتمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 26/08/2010المؤرخ في  10/05مكرر من الأمر رقم  24المادة  ) 2(
 .47، مرجع سابق ، ص  محمد حزيط) 3(
دون طبعـة ،  ،دار الهـدى عـين مليلـة     )  الجـزء الأول المتابعـة الجزائيـة    ( سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري   )4(

 .53، ص 2007الجزائر 
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والتحقيق أثناء مراحل سير الدعوى العموميـة، واختصاصـات الضـبطية القضـائية وأجهـزة التحقيـق       
   .القضائي الابتدائي

التطـرق إلى الأجهـزة المكلفـة بالبحـث والتحـري       طلـب لذلك فإننا نحاول من خلال هذا الم
هزة التحقيـق القضـائي ،تنظيمهـا وسـيرها     ذه الأجهزة وتحديد اختصاصاا ثم نتناول التعريـف بـأج  

  .في التحقيق الجنائيالتحريات الخاصة على ضوء 

  الأول فرعال

   الضبطية القضائية أجهزة

إن الحق العام الذي يعني حق الدولة لا ينشا إلا بعد وقـوع الجريمـة وهـذا الحـق يمـارس عـن       
 ـ   طريق الدعوى العمومية إلا انه يجب القول انه قبل عـرض هـذه    ـ الـدعوى علـى القض ن اء لابـد م

الحديث عن مرحلة تسبقها ، وهي مرحلة تمهيدية يتم فيها ضبط اـرم والتحـري عـن الجريمـة وجمـع      
  .)1(الأدلة ويسيطر على هذه المرحلة جهاز يعرف في قانون الإجراءات الجزائية بالضبطية القضائية

خلالها البحث عن الجريمـة ومرتكبيهـا وجمـع مـا يمكـن مـن       مرحلة يتم من إن الضبطية تمثل 
المعلومات اللازمة لتهيئة وتحضير القضايا لتقديمها للنيابة العامـة الـتي تمـارس سـلطة الملائمـة في مـدى       
تحريك الدعوى العمومية ، ولهذا توصف إجراءات البحـث التمهيـدي بأـا إجـراءات شـبه قضـائية       

هـي المرحلـة الـتي تكشـف عـن وقـوع الجريمـة وتجمـع فيهـا           تساعد على الوصول للحقيقة إذ
  .)2(الاستدلالات عنها وعن المساهمين فاعلين أم شركاء فيها

ونظرا لأهمية هذه المرحلة في مجال التحقيقات الجنائية ، فان قـانون الإجـراءات الجزائيـة حـدد     
م،وهو مـا سـنتطرق   الأشخاص المؤهلون لتولي عمليات البحث والتحري كما حدد نطـاق اختصاصـه  

علـى ضـوء الإجـراءات المسـتحدثة في      القضـائية واختصاصـاا   الشرطةإليه من خلال تحديد مفهوم 
  .التحريات

  

                                                             
 .61عبد الرحمان خلفي ، مرجع سابق ، ص )1(

(2) jean bractel ,droit penal, procedure penale, tom 2n° 309, p 219. 
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  مفهوم الضبطية القضائية: أولا 

من قانون الإجراءات الجزائية الأشـخاص ممـن يتصـفون بصـفة ضـابط       15لقد حددت المادة 
في مجال البحث والتحري ومنـهم مـن لهـم اختصـاص     شرطة قضائية منهم من يتمتعون باختصاص عام 
  .محدد ببعض الجرائم وفي ظل بعض القوانين الخاصة

  :وهم )1(وقد جاء في تحديد مفهوم الأشخاص الذين يتمتعون بصفة ضابط الشرطة القضائية

  .رؤساء االس الشعبية البلدية  -1

  .ضباط الدرك الوطني -2

  .محافظو الشرطة -3

  .الشرطةضباط  -4

ذوي الرتب في الدرك الوطني الذين امضوا في سلك الدرك ثلاث سـنوات علـى الأقـل والـذين تم      -5
تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزيـر الـدفاع الـوطني ،بعـد موافقـة لجنـة       

  .خاصة

عينـوا  مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم ذه الصـفة ثـلاث سـنوات علـى الأقـل و      -6
بموجب قرار مشترك صادر عن زير العدل ووزير الداخلية والجماعـات المحليـة بعـد موافقـة لجنـة      

  .خاصة

ضباط وضباط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الـذين تم تعيينـهم خصيصـا بموجـب قـرار       -7
  .مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

كـان   إذاائية بحسب السلطة المخولـة لـه وبحسـب مـا     تتنوع اختصاصات ضابط الشرطة القض
أو استثنائيا، يخوله له القانون بمناسبة مهامه المتعلقة بالبحـث والتحـري، عـن بعـض      )2(اختصاصا عاديا

  .الجرائم والحالات يرى المشرع ضرورة وضع إجراءات وتدابير استثنائية في مجال البحث والتحري

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائية 15أنظر المادة  )1(
 . 58محمد حزيط ،نفس المرجع ، ص  )2(
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   : 06/22القضائية على ضوء القانون اختصاصات الضبطية : ثانيا 

على غرار الاختصاص العـادي فهـم وحـدهم دون الأعـوان خـص      وضباط الشرطة القضائية ل  
لهم المشرع سلطات استثنائية ويظهر ذلـك مـن خـلال حـالات التلـبس والإنابـة القضـائية وكـذا         

  .)1(الإجراءات الجديدة الخاصة بالتحري

 الاختصاص الاستثنائي في الجرائم المتلبس ا - 1

يمكن لضباط الشرطة القضائية دون أعوام القيـام بـإجراءات اسـتثنائية تختلـف مـن حيـث       
  :طبيعتها وضوابط ممارستها ويمكن حصرها فيما يلي 

 مـن   61والمـادة   50/2وهو ما نصت عليـه المـادة   :  توقيف الأشخاص بقصد التحقيق من الهوية
  .قانون الإجراءات الجزائية

 55و  41ة وهـو مـا نصـت عليـه المـادة      ــه فيه واقتياده إلى أقرب مركز للشرطــضبط المشتب 
 .من قانون الإجراءات الجزائية

  وهو إجراء يهدف إلى منح أي شخص مـن مغـادرة مكـان الجريمـة حـتى      :  مبارحة المكانالأمر بعدم
مـن قـانون الإجـراءات     61والمـادة   50/1،2واد ـينتهي من إجراء التحري ، وهو ما نصت عليه الم

 .الجزائية

 شرطة القضـائية بقصـد وضـع شـخص     وهو الإجراء الذي يأمر به ضابط ال:  إجراء الوقف تحت النظر
يريد التحفظ عليه بالمكان المخصص للحجز لمركز الشرطة أو الـدرك الـوطني ونـنظم المشـرع سـلطة      

،  1مكـرر   51مكـرر   51/51ضابط الشرطة القضائية في هذا اال في حالة التلـبس ضـمن المـواد    
 .من قانون الإجراءات الجزائية 52/53

                                                             
ال التفتيش زا لصلاحيات أجهزة الضبط القضائي في مجدة تعزيـجملة من الآليات الجديـ 22/06لقد جاء في التعديل لقانون الإجراءات رقم  )1(

 قانون الإجراءات الجزائيةمن  44نظر المادة ،ف تحت النظر ارتبط ذلك بمعاينة بعض الجرائم على سبيل الحصر والوقـ
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 ضابط الشرطة القضائية بقصد امتثال الشخص المشـتبه فيـه لفتـرة محـددة      وهو إجراء يقوم به:  القبض
 ـت عليـه الم ــل الجمهورية كما نصــقانونا لحين تقديمه لوكي مـن قـانون    51/61/120واد ــ

 .الإجراءات الجزائية

  لغايـة   44وهي الصلاحية المخولة لضباط الشرطة القضـائية وفقـا لأحكـام المـواد     :  تفتيش المساكن
 .من قانون الإجراءات الجزائية 48

  الاختصاص الاستثنائي على ضوء الإنابة القضائية 2

قانون الإجراءات الجزائية أنه يجـوز لقاضـي التحقيـق أن يكلـف بطريقـة الإنابـة       في فقد جاء   
ة المخـتص بالعمـل في   قضاة محكمة أو أي ضابط من ضـباط الشـرطة القضـائي    القضائية أي قاضي من

تلك الدائرة أو أي قاضي من قضاة التحقيق بالقيام ما يراه لازمـا مـن إجـراءات التحقيـق في الأمـاكن      
 ـ     ة موضـوع  الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها كل متهم، ويـذكر في الإنابـة القضـائية نـوع الجريم

  )1( المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها وتمهر بختمه

ومن فحوى النص المذكور نستنتج بأن الإنابة القضائية فهي تعد تفويضـا مـن قاضـي التحقيـق       
لضباط الشرطة القضائية المختص للقيام بإجراء أو بعـض الإجـراءات المتضـمنة في التحقيـق الابتـدائي      

هـذا التفـويض ولا يتعـدى أثارهـا إلى الإجـراءات المنوطـة بـالتحقيق الابتـدائي         وتمارس في حدود 
  .    كالاستجواب والمواجهة ، لأن ذلك قد يهدر من حقوق الدفاع

  الاختصاصات الاستثنائية على ضوء الوسائل الجديدة للتحري  - 3

على غرار الصلاحيات المخولة لضـباط الشـرطة القضـائية أثنـاء عمليـات التحـري  أجـاز          
المشرع لضباط الشرطة القضائية اللجوء إلى بعض الإجراءات الخاصة إذا تعلـق الأمـر بـالجرائم المتلـبس     

 ائم الإرهابيـة ، وجـرائم تبيـيض الأمـوال     ا في بعض الجرائم منها المخدرات والجريمة المنظمة ، والجـر
  .   بالإضافة إلى جرائم الفساد )2(وجرائم الصرف والجرائم الماسة بالأنظمة الآلية للمعطيات

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر  138أنظر المادة )1(
  .من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر  65أنظر المادة )2(
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والمقصود بـالإجراءات الخاصـة تلـك الوسـائل الجديـدة في عمليـات التحـري واعتـراض           
نظمهـا المشـرع بنصـوص    المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصـور وعمليـات التسـرب الـتي     

  .18مكرر  65مكرر لغاية المادة  65التعديل في المواد 

  الثاني فرعال

  القضائي تحقيقأجهزة ال

ونظرا لثبـوت محدوديـة النظـام القضـائي الحـالي       في ظل مكافحة الجريمة على الصعيد الداخلي  
بـادر بإحـداث    فإن المشـرع الجزائـري   )1(للتكفل بفعالية في معالجة الملفات ذات الصلة بالإجرام الجديد

أجهزـا المتمثلـة في وكيـل الجمهوريـة     وتوسيع الاختصاص الإقليمي لبعض المحـاكم  في آليات جديدة 
المشرع ولم يقتصـر الأمـر علـى هـذا      انتهجهاوقاضي التحقيق وقضاة الحكم ، وهي الخطوة الأولى التي 

 ـ 06/22بصــدور القـانون رقـم     التحريوليتيح لهذه الأجهزة مجال أوسع في مجال البحث  ؤرخ في الم
  .المعدل لقانون الإجراءات الجزائية 20/12/2006

المحـاكم الجزائيـة ذات الاختصـاص الإقليمـي      سـتحداث وتجسدت هذه الآليات في إ      
المتعلـق   05/10/2006 المـؤرخ في  06/348الموسع وتعيينها بعد صدور المرسـوم التنفيـذي رقـم    

بالتنظيم القضائي الذي بموجبه تم تعيين المحاكم الأربعة ، الجزائر ، وهـران  قسـنطينة و ورقلـة وتحديـد     
مجال اختصاصها الإقليمي، متى تعلق الأمر النظر في جـرائم المخـــدرات والجريمـة المنظمـة العـابرة      

لماسة بالأنظمة الآليـة للمعطيـات، جـرائم المتعلقـة     للحدود الوطنية والإرهاب وتبييض الأموال، الجرائم ا
جرائم الفساد بعد تعديل القـانون الخـاص بالوقايـة مـن الفسـاد      دراج بالتشريع الخاص بالصرف قبل إ

  .     ومكافحته

لم تقتصر فقـط علـى مرحلـة التحريـات الأوليـة       وفي هذا الإطار فإن وسائل التحري الخاصة    
ومـن هـذا   مرحلـة التحقيـق القضـائي    أثنـاء  دى هذه المرحلة للعمل ـا  بل أن نطاق استخدامها يتع

المنطلق سوف متطرق إلى دور كل من النيابة العامة وقاضي التحقيق على اعتبارهـا أجهـزة تمثـل هـذه     
  .المرحلة

                                                             
 .  154، ص  2013، الجزائر ، طبعة  هات مكافحة جريمة الصرف ، دار هومكور طارق آلي )1(



 اصةماھیة التحریات الخ                                                                 الفصل الأول 

31 
 

  جهاز النيابة العامة: أولا 

ضوء الإجراءات المستحدثة في مجال التحقيق الجنائي في بعض الجرائم التي أوردها المشرع على  على  
هذه الأخيرة أصبحت منوط ا بعض  سبيل الحصر ، وفي ظل الاختصاص الموسع لأجهزة النيابة العامة فإن

 الابتدائيالقضائي  الصلاحيات الأخرى من خلال دورها المحوري في الإجراءات الأخرى عند مرحلة التحقيق
الموسع بشأا وجعل النظر فيها من اختصاص بعض المحاكم دون  الاختصاصفي الجرائم التي حدد المشرع 

جديدة مستحدثة في مجال البحث والتحقيق  كآليةالإقليمي الموسع وكذا التخصص  الاختصاصغيرها في ظل 
الأخرى المخولة لوكيل الجمهورية لدى هذه  الاختصاصاتومكافحة الإجرام الخطير ، هذا بالإضافة إلى 

    .المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع

    ودورها المحوري النيابة العامة : أ

الاختصاص الموسع للنيابة العامـة فـإن المشـرع الجزائـري عنـد تعديلـه لقـانون         على ضوء  
الإجراءات الجزائية تناول الكيفية التي تخطر ا، بأن يقوم وكيل الجمهورية لـدى المحكمـة العاديـة بعـد     
أن يخطر فورا من قبل الضبطية القضائية الواقعة في دائرة اختصاصـه ويبلغونـه بأصـل ونسختــين مـن      

، راءات التحقيق كلما تعلق الأمر بإحدى الجرائم التي تـدخل ضـمن الاختصـاص الإقليمـي الموسـع     إج
  .)1(بأن يرسل النسخة الثانية إلى السيد النائب العام لدى الس القضائي التابعة له المحكمة المختصة

طـار المحكمـة   كما أنه للنائب العام التابعة له المحكمـة المختصـة دورا محوريـا وأساسـيا في إخ      
بحيـث إن النائـب العـام    ، المختصة بملفات الجرائم التي لا تدخل ضمن اختصاصـها المحلــي العـادي   

وحده صلاحية طلب ملف القضية من الجهـات القضـائية الـتي تـدخل ضـمن الاختصـاص الموسـع        
 ـ    ه تـدخل ضـمن   للمحكمة التابعة له في حالة ما تبين له أن الوقائع المنوه عنـها في النسـخة المرسـلة إلي

  .)2(اختصاص هذه الأخيرة

كما انه وعلى غرار الصلاحيات المذكورة فإن للنائب العام إمكانيـة طلـب ملـف الإجـراءات      
في أية مرحلة من مراحل الدعوى إذ اعتبر أن الجريمة تدخل ضمن الاختصـاص الموسـع وفي حالـة فـتح     

ي لفائـدة قاضـي التحقيـق  لـدى المحكمـة      تحقيق قضائي يصدر قاضي التحقيق المختص محليا أمر بالتخل
                                                             

 . من قانون الإجراءات الجزائية 1مكرر  40أنظر المادة من  )1(
  . من نفس القانون 2مكرر  40أنظر المادة )2(
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أما بشأن الأوامر الصادرة بـالقبض او الحـبس المؤقـت قبـل التخلـي      ، المختصة ذات الاختصاص الموسع
فتبقى محتفــظة بقـوا التنفـيذية، كما أن لقاضي التحقيق إمكانيـة القيـام تلقائـــيا أو بنــاءا     

ت أن يأمر باتخاذ كـل إجـراء تحفظـي أو تدبيــر أمـن      على طلب النيابة العامة و طوال مدة الإجراءا
  .)1(زيادة على حجز الأموال المتحصل عليها من الجـريمة أو التي استعملت لارتكابـها

  وكيل الجمهورية: ب

إن وكيل الجمهورية يمثل النيابة العامة على مستوى المحاكم ويعمـل وفقـا للصـلاحيات المخولـة       
له في قانون الإجراءات الجزائية في مجال التحقيقـات الجنائيـة، كمـا يشـرف علـى أعمـال الشـرطة        
القضائية ولذا سوف نتناول دوره في الإجراءات على ضوء مـا خـول لـه القـانون مـن اختصاصـات       

  .   يمارسها في مجال الدعوى الجزائية وكذا علاقته بالضبطية القضائية محددة

  دور وكيل الجمهورية في الإجراءات:  1

فـإن   06/22في ظل الصلاحيات المحددة بقانون الإجراءات الجزائيـة المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم      
  :التالية) 2(وكيل الجمهورية خول له القانون الصلاحيات

 نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضائية في دائـرة اختصـاص المحكمـة ولـه جميـع السـلطات        إدارة
  .والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية

 مراقبة تدابير التوقيف للنظر .  

 زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكل ما رأى ذلك ضروريا.  

 ذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحـري عـن الجـرائم المتعلقـة بالقـانون      مباشرة أو الأمر باتخا
  )3(.الجزائي

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائية 4وكرر  3مكرر 40أنظر المادة )1(
  .من قانون الإجراءات المعدل والمتمم 36حددت صلاحيات وكيل الجمهورية بموجب المادة  )2(
  .32مرجع سابق، ص محمد حزيط،  )3(
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        ا ويخطـر الجهـات القضـائية المختصـةتلقي المحاضر والشكاوي والبلاغات ويقرر ما يتخـذ بشـأ
 ـ  لا للمراجعـة ويعلـم بـه    بالتحقيق أو المحاكمة  للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون دائمـا قابـ

  .الشاكي أو الضحية إذا كان معروفا في اقرب الآجال

 إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه.  

 الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية. 

 العمل على تنفيذ قرارات التحقيق و جهات الحكم. 

  لضبطية القضائية علاقة وكيل الجمهورية با:  2

إن وكيل الجمهورية الذي هو عضـو النيابـة العامـة يتمتـع بجميـع السـلطات والصـلاحيات          
ويراقـب أعمالهـا الـتي تؤديهـا      )1(المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية فهو يدير الضـبطية القضـائية  

ذه الصفة وذلك بالتوجيهات والتعليمات، كمـا يكلـف أعضـاء الضـبطية القضـائية بالتحقيقـات       
  .اللازمة إذا وصل إلى علمه وقائع معينة وذلك للتحقيق فيها وتحرير محاضر بشأا

 ـ    ـدي عـن كـل   كما أن لوكيل الجمهورية أن يكلف مصالح الأمن أو الدرك بـالتحقيق التمهيـ
الوقائع التي تأتيه عن طريق الشكاوي، وهذا فضلا عن إمكانية انتقاله لهذه المصـالح لمراقبـة الـدفاتر الـتي     
تمسكها ومدى احترامها لإجراءات التوقيف للنظر والاجتماع مع هـذه المصـالح لإعطائهـا التوجيهـات     

  .)2(وقت المناسبالضرورية كما انه يعمل على مراقبة مدى تنفيذ تعليمــاته في ال

إن العلاقـة الـتي تـربط وكيــل الجمهوريــة بالضبطيــة القضائيــة لم تقتصـر علـى           
الإشراف وإنما مراقبة أعمالها أيضا، كما هو الشأن بضرورة إطلاع وكيـل الجمهوريـة بعمليـة التوقيـف     

تـدابير وزيـارة   ولهذا الأخـير سـلطة مراقبـة هـذه ال     )3(ساعة عند التحقيق 48للنظر فيما يتعلق مدة 
  .الأماكن المخصصة لذلك كلما رأى ضرورة لذلك وعلى الأقل مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

                                                             
  من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 36أنظر المادة  )1(
  .من قانون الإجراءات الجزائية 51أنظر المادة  )2(
 من قانون الإجراءات  الجزائية   الأولىالفقرة  51أنظر المادة  )3(
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إن هذه العلاقة التي جعلها المشرع الجزائري بين جهاز القضـاء والضـبطية القضـائية قـد تسـاهم        
و الحـذر   أكثر في مكافحة الخطط التي يبتكرها مرتكبو جرائم تبيـيض الأمــوال الـتي تتسـم بالدقـة     

الشديد و حسن استغلال الثغــرات القانونية لذا فـإن الضـبطية القضـائية و هـي تسـعى لمواجهـة       
الجريمة في حاجة إلى خطط ذكيـة  ومرنة تستنـد على آليـات قانونيـة توجههـا و تكفـل حمايتـها و      

  .تواكب المتغيرات

 ـ إن تمديد الاختصاص لضباط الشرطة القضـائية يعـد مـن الآليـات ال         ة في ـقانونيـة المستحدث
الإجراءات من شأا قد تساهم بشـكل فعـال في عمليـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة وصـورها لأن        
أصحابا ومرتكبيهـا لا يركـزون نشاطــام في مكـان مــا وإنمـا يسـتعملون نطـاق واسـع و          

ة في أماكن مختلفة غير أماكن الإقامة أو مكان النشاط العـادي ومـن ثمـة كـان لا بـد     ب عدــأسالي
من استـحداث الآليات القانونية الـلازمة للإلمـام بقـدر ممكن مـن المعلومـات عـن هـذه الجـرائم      

  .والتمكن من اختراق شبكاا

   قاضي التحقيق:  ثانيا

ويتم تعيينـه بقـرار مـن وزيـر العـدل لهـذا        الابتدائيإن قاضي التحقيق منوط به مهام التحقيق   
 ـ      ال المهام ويباشر وظائفه وفقا لمبدأ المساواة بـين الأطـراف والاسـتقلالية والحريـة والكتابـة في الأعم

ويعمل في حدود اختصاصاته المحددة في القانون ويتحـدد هـذا الاختصـاص بالاختصـاص الشخصـي      
ل النظر للشخص مرتكب الجريمة والاختصاص المحلي من خــلال مكـان ارتكـاب الجريمـة أو     من خلا

ه النـوعي مـن خـلال نـوع     ـوكما يتحدد اختصاص )1(محل إقامة المشتبه فيه أو مكان إلقاء القبض عليه
 ـ الجريمة أو الوقائع المرتكبة ولقاضي التحقيـق وظيفــة البحــث والت   ق ووظيفـة  ـحــري والتحقي

  .الحكم عنـد التصرف في إصدار الأوامر القضائية

خـلال مرحلـة التحقيـق الابتـدائي توسـيع       لكن ما جاء في التعديل لقانون الإجراءات الجزائية   
الاختصاص الإقليمي لقاضـي التحقيـق ومـنح بعـض الصـلاحيات الأخـرى في التحـري في ظـل         

  . الإجراءاتمهامه من خلال دوره في الاختصاص النوعي و

                                                             
  .43، ص  2009، سنة  02، طبعة  هقيق في لنظام الجزائري ، دار هوممحمد حزيط ، قاضي التح )1(
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  توسيع الاختصاص الإقليمي : أ 

يتحـدد بموجبـها الاختصـاص المحلـي     " إن المشرع الجزائري حدد القواعد العامة والمعـايير الـتي     
قانون الإجراءات الجزائية على أنـه  يتحـدد اختصـاص قاضـي التحقيـق       نص فيلقاضي التحقيق، فقد 

محليا بمكان الجريمة أو محل إقامة احد الأشـخاص المشـتبه في مسـاهمتهم في اقترافهـا أو بمحـل القـبض       
، كمـا أضـاف المشـرع    " على أحد هؤلاء الأشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخـر 

 ـ   أيضا ضمن أحكام قانون العق ك ـوبات المعدل والمتمم بالنص على اختصاصـات محكمـة الوفـاء بالشي
أو محكمة مكان إقامة المستــفيد من الشـيك بالبحـث و المتابعـة و التحقيـق والحكـم في الجـرائم       

الـنص أنـه قـد يمتـد     ويستفاد مـن   )1(من هذا القانون 374مكـرر و 16المنصوص عليها في المادتين 
  .الاختصاص الإقليـمي إلى مكان إقامة المستفيد من الشيك و مكان الوفاء به

 وفي ظل التعديل في التنظيم القضـائي وتحديـد المحـاكم المعنيـة بتوسـيع الاختصـاص الإقليمـي         
، محكمـة قسـنطينة محكمـة ورقلـة ومحكمـة      )محكمة سيدي احمد(لتشمل أربعة أقطاب جزائية، الجزائر

وهران وذلك بموجب التعديلات التي أجراها المشرع الجزائري علـى قـانون الإجـراءات الجزائيـة فـإن      
توسيع الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق أصبح يمتد إلى اختصاص محـاكم أخـرى وذلـك إذا تعلـق     

لوطنيـة والجـرائم الماسـة أنظمـة     ق في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عـبر الحـدود ا  ـالأمر بالتحقي
المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيـيض الأمـوال والإرهـاب والجـرائم المتعلقـة بالتشـريع الخـاص        

  .قبل إضافة جرائم الفساد )2(بالصرف

  الاختصاص النوعـي :ب 

إن القاعدة العامة لتحديد الاختصاص النوعي لقاضي التحقيـق في كـل جريمـة معاقـب عليهـا        
 )3(فالتحقيق في الجرائم الموصـوفة بجنايـة فهـو أمـر إلزامـي     ، طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة له

ومنه لا يجوز إحالة المتهم مباشرة للمحاكمة دون المـرور علـى قاضـي التحقيـق أمـا بمـواد الجـنح        
 ـ      ف إلى قاضـي  والمخالفات فهو اختياري يخضع لتقدير النيابـة في طلـب فـتح التحقيـق وإحالـة المل

  .التحقيــق أو إلى المحاكمة مباشرة ما لم يكن مرتكب الجنحة أو الجناية حدث

                                                             
 . مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم 375أنظر المادة  )1(
  .الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية  40المادة  )2(
 من قانون الإجراءات الجزائية 66أنظر المادة  )3(
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الفقـرة   40لكن عند النص على الإجراءات المستحدثة فإن المشـرع الجزائـري وبموجـب المـادة       
من قانون الإجراءات الجزائية عند تمديد الاختصـاص الإقليمـي لقاضـي التحقيـق خصـت علـى        02
  لـسبي

الجـرائم الماسـة   ، الجريمة المنظمـة عـبر الحـدود   ،جرائم المخدرات)1(أنواع من الجرائم وهي  06الحصر  
الجرائم المتعلقـة بالتشـريع   ،جرائم الإرهـاب ،جرائم تبيـيض الأمـوال  ،بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيـات 

 . بعد تعديل قانون الوقاية من الفساد جرائم الفسادمع إضافة  ،الخاص بالصرف

أنه من خلال النص الصريح الذي أتى به المشرع الجزائري بتعـيين الجـرائم السـتة يمكـن تحديـد        
الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق بالمحـاكم المتخصصـة في القيـام بـإجراءات التحقيـق القضـائي إذا       

  .احدة منهاتعلق الأمر بإحدى الجرائم المذكورة أو أكثر من و

  على ضوء وسائل التحري الخاصة مهام قاضي التحقيق :ج 

ــم         ــانون رق ــا الق  ــاء ــذي ج ــيرة ال ــديلات الأخ ــب التع ــؤرخ  22/06وبموج الم
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائيـة، فقـد منحـت ، صـلاحيات جديـدة لم       20/12/2006في

يكن يتمتع  ا قاضي التحقيق من قبل، و ذلـك في ظـل مواجهـة أنـواع معينـة مـن الجـرائم ذات        
الخطورة بحكم طبيعتها الخاصة والتي تحتاج إلي وسائل بحث وتحقيـق أوسـع مـن التحقيـق العـادي في      

ومن ثمة فقد خـول لقاضـي التحقيـق بالمحـاكم المتخصصـة صـلاحيات البحـث        الجرائم الأخـرى 
والتحري عن طريق اعتراض  المراسلات وتسجيل الأصـوات والتقـاط الصـور والإذن بـإجراء عمليـة      

إذ تعلق الأمر بـالتحقيق في جـرائم تبيـيض الأمـوال وجـرائم المخـدرات والإرهــاب         )2(التسرب
اص بالصرف والماسة بأنظمة المعالجـة الآليـة للمعطيـات وكـذلك جـرائم      والجرائم المتعلقة بالتشريع الخ

الفساد وذلك بأن يعهد ذلك لضباط الشرطة القضائية بترخيص مكتـوب وتحـت مراقبتـه للقيـام ـذه      
أو بالإذن لهم كتابيا بعملية التســرب وفقـا للقواعـد والشــروط المنصـوص عليهـا في        الإجراءات
 .القانـون

صـلاحيات قاضـي التحقيـق لإجـراء      الإجراءات التي استحدثها المشرع هـدفها تعزيـز  إن هذه  
البحث ومتابعة الدليل خلال مرحلة التحقيق القضائي الابتـدائي الـتي تعـد مـن أهـم مراحـل سـير        

                                                             
 .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 04/14تم استحداثها بموجب القانون رقم  40الفقرة الثانية من المادة  )1(
 .قانون الإجراءات الجزائية المعدل 11مكرر  65 – 8مكرر 65أنظر المواد  )2(



 اصةماھیة التحریات الخ                                                                 الفصل الأول 

37 
 

الدعوى العمومية السابقة عن مرحلة الفصـل في الـدعوى ، إذا أن الأمـر يتطلـب اللجـوء إلى اتخـاذ       
مناسبة للوصول إلى الدليل القضائي في الوقت المناسب أثنـاء التحقيـق الابتـدائي الـذي     إجراءات تحقيق 

 .في ظل الوسائل العادية التقليديةيجريه قاضي التحقيق وهي الغاية التي قد لا تتحقق 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

 حجية الدليل المستمد من وسائل 

  ةــري الخاصـالتح
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الإثبات الجنائي في المواد الجنائية هو كل مـا يـؤدي إلى إظهـار الحقيقـة ولأجـل الحكـم        يعد      
على المتهم في المسائل الجنائية يجب إقامة الدليل على وقوع الجريمـة وعلـى نسـبتها إلى المتـهم وهـو      
الأمر الذي يتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الـذي يسـتعين بـه القاضـي     

  .لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون

داث أساليب ــشريعات، ومن بينها المشرع الجزائري، عملت على استحلذلك فإن معظم الت و
من شأا أن تحصن الدليل القضائي بما يكفل التطبيق السليم والحسن لصحيح القانون، مع احتـرام مبـدأ   

  .الشرعية القانونية
لأدلة المستمدة من اللجوء إلى تلك ا وسائل التحري الخاصة هي الإثبات على ضوء أما عن حجية 

هذه الأساليب الذي أوجب المشرع إثباا في المحاضر حسب ما تقتضيه الشروط المحددة في القـانون عـبر   
مرحلة الدعوى العمومية بدأ من معاينة الجريمة والتحري بشأا مرورا على مرحلة التحقيق الابتدائي الذي 

لقضائية انتهاءا بمرحلة التحقيق النهائي وهي الأدلة التي تطرح بعض يجريه قاضي التحقيق للبحث عن الأدلة ا
  .التساؤلات حول مدى الاعتماد عليها في مجال الإثبات الجنائي

ظل الآثار المترتبة عن اللجوء إلى وسائل التحري الخاصة فإننا سنتناول خلال هـذا الفصـل    وفي
بالدراسة لهذه الأسباب من حيث كوا السبيل المؤدي إلى الدليل ثم الأثر المترتب عنه من حيث الحجيـة  

  .الإثباتالقانونية في مجال 
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  المبحث الأول

  دليلكوسيلة لجمع الالتحريات الخاصة 

إن التحريات الخاصة تعد من الآليات الإجرائيـة المرتبطـة أساسـا بموضـوع الإثبـات الـتي       
هي موضوع البحث عـن الـدليل الـذي  يثبـت وقـوع الجريمـة       وقانون الإجراءات الجزائية  نظمها

ويؤكد نسبتها إلى شخص معين وكذا الضمانات التي تؤكد سلامة هـذه الأدلـة ، ومـدى شـرعيتها     
الأسلوب المتبع في الحصول عليها  خاصة بعـد أن اتسـعت وسـائل الحصـول علـى هـذه       ونزاهة 

  .)1(الأدلة نتيجة للأفاق الكثيرة التي فتحها العلم الحديث في مجال البحث عن وسائل إثبات أفضل

ونظرا لتشابه المفاهيم المتداولة في الفقـه في مجـال نظريـة الإثبـات حـول مفهـوم الـدليل        
ة إليه وذلك لرفع اللبس من خلال التمييز بـين هـاذين المصـطلحين كمسـألة أوليـة      والوسيلة المؤدي

  . قبل التطرق إلى دور التحريات الخاصة في عملية جمع الدليل

إن مضمون الدليل المتمثل في الواقعة التي تصل إلى القاضي ، أمـا الوسـيلة هـي الـتي عـن طريقهـا       
وصلت تلك الواقعة إلى علمه أما عن الوسيلة فقد نجد أن بعـض الوسـائل تنقـل الواقعـة مضـمون      

  الدليل إلى علم القاضي عن طريق إدراكه الشخصي كما هو الشأن في المعاينة وقد نجد وسائل 

رى بمقتضاها تنقل الواقعة إلى علمه عـن طريـق شـخص آخـر كمـا هـو الشـأن في شـهادة         أخ
  .)2(الشهود

ولهذا تبرز أهمية التمييز بين الدليل والوسـيلة لاسـيما في حالـة الحكـم الصـادر بالإدانـة ،       
 ومن المستقر عليه أن الإدانة لا يمكن أن تبنى على مجرد استدلال، وهـو الأمـر الـذي تبنـاه المشـرع     

إذ أن المحاضـر المتعلقـة   ، )3(مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة     215الجزائري ضمن نـص المـادة   
ل دلـيلا ولا  ات والجنح في جانبـها المتعلـق بالتصـريحات والاسـتنتاجات لا تشـك     ــــبالجناي

                                                             
  .10، ص 2003الجزائر،ط  ه،النظرية العامة للإثبات دار هومنصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي،الجزء أول  مروك  )1(
 .10مروك نصر الدين ، مرجع سابق ص ) 2(
لا تعتـبر المحاضـر والتقـارير المثبتـة للجنايـات أو الجـنح إلا مجـرد        :" من قانون الإجراءات الجزائية،  على أنـه   215المادة  تنص) 3(

 ". استدلالات ما لم ينص القانون  على خلاف ذلك 
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 ـ  ــوز القــقرينة وإنما هي مجرد معلومات ولا يج  ـ ـول بـأن مـا تتضمن ة إلى أن ـه يعتـبر حج
  .)1(يثبت خلافه ما لم ينص القانون على ذلك صراحة

وانطلاقا من التمييز بين هاته الكلمات تبقى لكل منهما مدلولها الخاص ا ، أما بالنسبة للوسيلة المؤدية 
رها آلية تستخدم في مجال البحث عن مصدر للدليل يظهر الفارق أكثر وضوحا في المعنى والمدلول ، باعتبا

الدليل  كما هو الشأن للوسائل المتبعة في مجال التحري والتحقيق الجنائي التي دف إلى تتبع آثار الجريمة 
 .  وجمع الدليل بشأا ، وبالتالي يمكن القول بأن الدليل يعد ثمرة الوسائل المستخدمة للوصول إليه

  الأول طلبالم

  في جمع الدليل التحريات الخاصةدور 

فقد أجاز القانون استخدام وسائل حديثة في التحري بجمـع مـا يمكـن مـن أدلـة ماديـة         
ومعنوية وكل العناصر التي تثبت وقـائع الأفعـال الإجراميـة وظـروف ارتكاـا والبحـث عـن        

  .)2(فيهم أمامهامرتكبيها والقبض عليهم واثبات ذلك في محاضر وإبلاغ النيابة وتقديم المشتبه 

والمقصود بوسائل التحري الحديثة هـو إجـراء اعتـراض المراسـلات والتسـجيل الصـوتي         
  .والتقاط الصور وعملية التسرب

  

  

  

  
  

  

  

                                                             
 .64ص ، 2016 ،الجزائر، 02ضوء الاجتهاد القضائي الطبعة يبمي جمال ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على نج) 1(
  24أحمد غاي ، المرجع سابق ، ص  )2(
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  الفرع الأول 

  اعتراض المراسلات التحري عن طريق

الضـبطية القضـائية بـإذن ورقابـة      فهو الإجراء الذي أدرج ضمن الأعمال الـتي تباشـرها    
القضاء لحظة علمها بالجريمة ، فإذا كان الغرض من التحري الحصـول علـى الأدلـة الماديـة والغـير      
المادية فإن هذا الأسلوب الإجرائي في البحث يتم عن طريق وسـائل الاتصـال السـلكية واللاسـلكية     

تقاط وتثبيت وبـث وتسـجيل الكـلام المتفـوه     ووضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل ال
  .)1(فيه بصفة خاصة وسرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية

فإن هذا الأسلوب الجديـد في التحـري أصـبح أحـد العناصـر المرتبطـة بوسـائل         وبذلك
الإثبات الجنائي ويعتمد أساسا على استخدام الوسائل التقنية الحديثـة عنـد ذكـر المشـرع في الـنص      

  .  الوسائل السلكية واللاسلكية

يـة  ولهذا فإن فاعلية استخدام هذا الأسـلوب في التحـري مرهـون باسـتخدام أجهـزة تقن     
قادرة على تحقيق الهدف والمتمثل في الوصول إلى الأدلة القولية الـتي تبعـث مـن عناصـر شخصـية      
تشمل فيما يصدر عن الغير من أقوال التي لها أثـر في إقنـاع القاضـي مـتى تحقـق صـدق المصـدر        

  .المؤدي للدليل

يث شـيء معنـوي وحـتى    د في الحديث الخاص والحـد ــفالدليل المستمد من المراقبة يتجس  
وإن كان مآله في النهاية اندماجه في كيان مادي كشريط التسـجيل فـإن ذلـك لا يعـني أن المراقبـة      
تؤدي إلى ضبط دليل ذو كيان مادي فالشريط ليس هو الدليل بنفسه بـل هـو مـن الوسـائل الـتي      

  .)2(ه أو حفظهأدت للوصول إلى الدليل وحفظه إذ لا تتأثر طبيعة الدليل بوسيلة الحصول علي

فلا يمكن أن تتحقق فاعلية هذا الإجراء إلا إذا استخدمت أجهزة تقنيـة قـادرة علـى التقـاط       
الحديث لاسيما بعد ظهور التقنية الحديثة في عصـر التكنولوجيـا وسـهولة جمـع أكـبر قـدر مـن        

                                                             
 ، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم 5مكرر  65أنظر المادة  )1(
  164ياسر الأمير فاروق ، مرجع سابق ، ص  )2(



 جية الدليل المستمد من وسائل التحري الخاصة حالفصل الثاني                               

42 
 

المعلومات في مدة وجيزة والقـدرة علـى وضـع أجهـزة صـغيرة في مجـال الاسـتراق السـمعي         
  .تخدامها في الإطار المسموح به و وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية المحددة في القانونواس

  الفرع الثاني 

  التسجيل الصوتي والتقاط الصورالتحري عن طريق 

وذلك من خلال وضع الترتيبات التقنية دون موافقـة المعنـيين مـن أجـل التقـاط وتثبيـت         
أو سرية مـن طـرف شـخص أو عـدة أشـخاص في       وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة

 )1(أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور شخص أو عدة أشـخاص يتواجـدون في مكـان خـاص    
وتتم هذه الترتيبات التقنية بإذن من وكيـل الجمهوريـة وقاضـي التحقيـق حسـب الحالـة وتحـت        

  .مراقبتهما

ة للاسـتعانة بـه في مجـال    إن هذا الأسلوب يتم إجراءه من قبل رجـال الشـرطة القضـائي     
الإثبات الجنائي ، دون الحاجة إلى موافقة المشتبه فيه والحكمـة واضـحة ، وذلـك حـتى لا تطمـس      

  .)2(معالم الجريمة أو يلجأ إلى أخفاء آثارها مما يعيق الحصول على الاستدلالات الكافية

تسـخير كـل عـون     كما أن الترتيبات التقنية لا تقتصر على ضابط الشرطة إنما تسمح أيضـا   
مؤهل للتكفل بالجوانب التقنية مثل أعـوان المصـالح التقنيـة للاتصـالات والشـركات العموميـة أو       

، وهـذا ممـا يزيـد مـن فعاليـة اسـتخدام هـذا        )3(الخاصة الكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
لمؤديـة  الأسلوب الخاص بالتحري ويسهل من مهام الشـرطة القضـائية للحصـول علـى الوسـيلة ا     

 ـ     د ـللدليل ألا وهي تثبيت وتسجيل الأحاديث والصور المعنية ـذه الترتيبـات لاسـيما في ظـل تعق
  .ة في الإجرام الخطير وتطورهاــالوسائل المستخدم

  

  
                                                             

 .من قانون الإجراءات الجزائية 5مكرر  65أنظر المادة  )1(
عبد القادر، التصنت على المكالمات الهاتفيـة واعتـراض المراسـلات كآليـة للوقايـة مـن جـرائم الفسـاد ،          مقني بن عمار، بوراس )2(

 .14ص ،02/03/2008 الجزائر،مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد جامعة ورقلة،
 .من قانون  الإجراءات الجزائية  8مكرر 65أنظر المادة  )3(
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   الفرع الثالث

  التسربعن طريق  التحري

كبـاقي الأسـاليب السـالف ذكرهـا      إن هذا الأسلوب المستحدث في الإجراءات الجزائيـة   
فهو بدوره يهدف إلى تفعيل الوسائل المتبعة في التحريات الأولية للوصـول إلى الـدليل وعـن طريقـه     
يتم مراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكام جنايـة أو جنحـة ويقـوم ـذا الـدور ضـابط أو عـون        

بتنسـيق العمليـة ويسـتخدم في هـذا     الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضباط الشرطة القضائية المكلف 
فمثـل هـذه العمليـات     )1(الإجراء أسلوب الإيهام بصفة الفاعل مع ارمين أو شريكا لهم أو خـاف 

ليست بالأمر السهل من الناحية الميدانية وبالنظر إلى طبيعة الجـرائم المعنيـة باسـتخدام هـذا الإجـراء      
ورغم خطورته إلا أنه يساعد على عملية الكشف بصورة واضـحة للجريمـة علـى أرض الواقـع أي     

  .من مصدرها

ل فهي في الواقـع عمليـة اختـراق داخـل مكـان      ــإن عملية التسرب كوسيلة لجمع الدلي  
أو هدف أو تنظيم يصعب الدخول إليه أو ما يسـمى بالمكـان المغلـق لكشـف نوايـا الجماعـات       
الإجرامية وبالتالي فهي تتطلب ترتيبات دقيقة وتقنيات عالية لكـي تحقـق الهـدف مـن إجرائهـا في      

  .مجال الإثبات

دور كبير في مجـــال الإثبـات فهـي عمليــة ترتكـز علـى       وبما أن إجراء التسرب له   
  :     عنصرين

منها الحصول على صورة حقيقية عن الوسط المراد استهدافه في هذه العمليـة مـن حيـث طبيعتـه      - 
سيرته، أهدافه ،ومن ثمة التعرف على تاريخ هذه الجماعة نشـأا ، مـن هـم العناصـر المكـونين      

 .  العدلية واختصـــاصات كل فرد من عناصرها لها سيرم الشخصيـة وسوابقهم 

  

                                                             
 .، نفس القانون 11مكرر  65أنظر المادة  )1(
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  طلب الثانيالم

  الحماية القانونية للقائم بالتسرب

لقد أورد المشرع في نصوصه صراحة على انتفـاء المسـؤولية الجزائيـة عـن الأفعـال الـتي           
تصدر من القائمين بالتسرب بل ذهب إلى أبعد من ذلك إلى تجـريم التصـرفات الـتي تشـكل اعتـداء      

  .على المتسرب أو أهله ، وهو ما سنوضحه

   الفرع الأول

  انعدام المسؤولية الجزائية

ويقصد أن ضابط الشرطة القضائية أو العـون القـائم أو الـذين يـتم تسـخيرهم في عمليـة           
نقـل أو تسـليم أو إعطـاء مـواد أو      –حيـازة   –التسرب لا يكونون مسؤولين جزائيا عن اقتنـاء  

أو المسـتعملة في  وثائق أو معلومات متحصل عليهـا مـن ارتكـاب الجـرائم     أموال أو منتوجات أو 
ط وأعـوان الشـرطة القضـائية    لضـبا يمكـن   كما جاء في قانون الإجـراءات الجزائيـة    )1(ارتكاا 

المرخص لهم بإجراء عملية التسرب والأشخاص الذين يسـخروم لهـذا الغـرض ، دون أن يكونـوا     
  : يأتيمسؤولين جزائيا  القيام بما 

ــات     -  ــات أو معلوم ــوال أو منتوج ــاء أم ــليم أو إعط ــل أو تس ــازة أو نق ــاء أو حي اقتن
 .ل عليها من ارتكاب الجرائم أو المستعملة في ارتكااـــــمتحص

أو وضع تحت تصرف مرتكبي الجرائم أو وسائل ذات الطـابع القـانوني أو المـالي وكـذا      استعمال - 
  .وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو الاتصال

    

  

                                                             
 . من قانون الإجراءات الجزائية المعدل 14مكرر   65انظر للمادة  )1(
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وعليه فكل الأفعال الواردة في النص القانوني المذكورة آنفا، يمكـن للقـائمين بعمليـة التسـرب       
ن يكونوا مسؤولين جزائيـا، أي أـم محمـيين قانونـا بحكـم الإذن      القيام ا أثناء أداء مهامهم دون أ

  .)1( الذي يرخص م بذلك شرط احترام الإجراءات الشكلية والموضوعية المنظمة لها

و الهدف من هذا الإجراء هو إبعاد الشكوك حـول المتسـربين وتسـهيل عملـهم في كسـب        
المتعلقة ذه الشبكة الإجراميـة مـن حيـث عـدد      ثقة ارمين وبالتالي الحصول على كافة المعلومات

عناصرها وهويتهم وطرق اتصالام وأماكن التقائهم والوسـائل المسـتعملة في ذلـك والحيـل الـتي      
  .الخ... يستخدموا

نظرا للمخاطر الحقيقية التي يكون عرضه لها القـائم بالتسـرب في حياتـه والـتي قـد تتعـدى         
لكون هذه التقنية تستهدف أوسـاطا وشـبكات لهـا غايـة التنظـيم والنفـوذ       تبعاا إلى أفراد عائلته 

والمكر إذ تستخدم لتحقيق أهدافها كل الوسائل غير المشروعة وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات وفـر      
من قـانون الإجـراءات الجزائيـة حيـث      16مكرر  65المشرع الجزائري حماية خاصة في نص المادة 

يلجأ إلى استخدام أو استعمال اسم مستعار يمكنه من عدم إظهـار هويتـه الحقيقيـة وهـي     ه أن ـيمكن
وسيلة تبقى سارية المفعول في أي مرحلة من مراحـل التحقيـق تجعـل المتسـرب يتمتـع بحمايـة في       
شخصه ، كما رتب المشرع حماية تتعلـق بعـدم إدلاء العـون المتسـرب لشـهادته أمـام المحكمـة        

ى سماع ضابط الشرطة القضائية الـذي تجـرى عمليـة التسـرب تحـت مسـؤوليته       واقتصار الأمر عل
، وهذه الإجراءات من شـأا أن تسـاهم بشـكل عـام في     )2(دا عن العمليةـدون سواه بوصفه شاه

 ـ     ة أخـرى تحقـق  ـتحقيق مبدأ سرية التحقيقات والحفاظ على الأدلة المتوصـل إليهـا ، ومـن جه
  .تساعد بشكل خاص على حماية المحقق الجنائي

                                                             
كليـة  نـائي ، جماجسـتير ، نخصـص قـانون     مـذكرة ،  06/22قريشي حمزة ، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء قـانون   )1(

  .105ص ، 2011/2012، ورقلة  الحقوق والعلوم الساسية، جامعة قاصدي مرباح
 .06/22من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم  بالقانون  18،  17،  15،  14مكرر  65أنظر المواد  )2(
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   الفرع الثاني

  وقيع العقاب في حالة الاعتداء على المتسرب أو أهلهت

وضع المشرع أحكام خاصة في مجال الحماية القانونيـة للمتسـرب وذلـك عنـد إقـرار       لقد    
عقوبات سالبة للحرية، الحبس وغرامات مالية وتتشـدد هـذه العقوبـات حسـب جسـامة الضـرر       

  .الحاصل للشخص المكلف بعملية التسرب

فعـال الـتي مـن    ومن بين الأحكام الجزائية المقررة في قانون الإجـراءات الجزائيـة تجـريم الأ       
 ـ 65شأا الكشف عن وهوية المتسرب أو الاعتداء عليه أو على أهلـه ، إذا نصـت المـادة     رر ـمك

  : من هذا القانون على الأفعال والعقوبات التالية  16

الكشف على هوية المتسرب دون وقوع ضرر له يعاقب عليـه بـالحبس مـن سـنتين إلى خمـس       -أ 
 . دج200.000دج إلى  50.000الية من سنوات وغرامة م

الكشف على هوية المتسرب المفضـي إلى أعمـال عنـف في حـق المتسـرب أو ذويـه وهـم         –ب 
سـنوات   10سـنوات إلى   05ة أو أبناء أصوله المباشرين يعاقب عليـه بـالحبس مـن    ـزوج

 .دج500.000دج إلى  200.000ة من ــوغرام

 10الكشف المفضي إلى وفاة المتسرب أو أحد ذويـه المـذكورين سـابقا تكـون العقوبـة مـن        -ج
دج دون الإخــلال  1000.000دج إلى  500.000ســنة والغرامــة مــن  20ســنوات إلى 

عند الاقتضاء بتطبيق أحكام الفصـل الأول من الباب الثانـي مـن الكتـــاب الثالـث مـن     
  . قانون العقوبات
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  لثالفرع الثا

  الحماية القانونية بعد انتهاء عملية التسرب

لوكيـل   3فقـرة   15مكـرر   65لقد أشار المشرع في قانون الإجراءات الجزائيـة في المـادة     
 ـ  ة في أي وقـت تـرى   ـالجمهورية أو قاضي التحقيق أي الجهة مانحة الإذن بالتسرب ، حسـب الحال

توقيف عملية التسرب وهو ما قد يجعل أمن المتسـرب في خطـر مـن ذلـك لـذا جـاء       ذلك مناسبا 
من قانون الإجراءات الجزائية  ليوفر لـه ضـمان وحمايـة في الحـالتين، أي      17مكرر  65نص المادة 

عند انتهاء المدة الزمنية المرخصة وعدم تمديدها أو وقف العمليـة مـن قبـل الجهـة المانحـــة الإذن      
 14مكـرر   65أي وقت أجاز له مواصلة النشاطات والأفعـال المـأذون ـا في المـادة     بالتسرب في 

حتى يتمكن من توقيف نشاطه في الظروف الملائمة أمينا له وعلى ضـابط الشـرطة القضـائية إخطـار     
الجهة القضائية مصدرة لهذه الوضعية دون تمكن المتسـرب مـن إـاء نشـاطاته في ظـروف تضـمن       

أشهر علـى الأكثـر وخـلال هـذه الفتـرة فـإن كـل النشـاطات          04ديدها أمنه فإن للقاضي تم
  .)1(عنها جزائيا مسئولاال التي يقوم ا في إطار هذه العملية لا يكون ــوالأفع

ويستفاد من خلال ما سـبق أن المشـرع الجزائـري عنـد اسـتحداثه الأسـاليب الخاصـة        
حكام الجزائية الخاصة للحمايـة القانونيـة في مجـال التسـرب وهـو      بالتحري ،لقد اكتفى بوضع الأ

ذي لم يحض به المحقـق الجنـائي المكلـف بـالتحري في الإجـراءات الأخـرى الخاصـة        ــالأمر ال
المتعلقة باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور رغـم أن هـذه الوسـائل بـدورها لا     

طر التي قد يتلقاها المكلف بالمهمة نظرا لاعتبـارات عـدة منـها مـا هـي      تخلو من الصعوبات والمخا
مرتبطة بالحقوق والحريات الشخصية ومنها الإعتبارت العملية أثناء تنفيـذ المهمـة بـالنظر إلى طبيعـة     

  .الجرائم المعنية ذه الإجراءات ومرتكبوها 

 
  

                                                             
  .107ص ، مرجع سابق ، 06/22قريشي حمزة ، الوسائل الحديثة للبحث والتحري في ضوء قانون  )1(
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  المبحث الثاني
  التحريات الخاصة كوسيلة للإثبات

  

بتـاريخ   06/22لمشرع الجزائري عند تعديلـه لقـانون الإجـراءات الجزائيـة بالقـانون      إن ا
فقد جعل من بعض الأسـاليب الخاصـة الجديـدة للتحـري والتحقيـق كوسـيلة        20/12/2006

وأداة للبحث عن الدليل كما هو للإجـراء المتمثـل في اعتـراض المراسـلات وتسـجيل الأصـوات       
وهي الوسائل الجديـدة للبحـث والتحـري تسـتخدمها الضـبطية      والتقاط الصور وعمليات التسرب 

القضائية بأمر من السلطة القضائية وتحت إشرافها المباشر ، وفي ظل الرقابـة الرقابـة القضـائية علـى     
هذه العمليات أوجب المشرع تحرير محاضر عن جميع الإجـراءات الخاصـة ـا وهـو الأمـر الـذي       

دير مدي صحة الوسـيلة والـدليل المتوصـل إليـه ، وفي جميـع      يسمح ببسط رقابة القضاء عليها وتق
الأحوال يمكن الاعتبار بأن محاضر التحريات والتحقيق القضائي الوسـيلة الأسـاس الـتي يصـل مـن      

  .   خلالها علم القاضي بالوقائع والإجراءات عند تقديره لحجية الدليل المستمد من هذه الأساليب
ولذلك فإن الأثر المترتب عن اللجوء إلى وسـائل التحـري الخاصـة يـنعكس علـى الـدليل         

المتوصل إليه خلال مراحل التحقيق الجنائي ومـن ثمـة يـتعين التطـرق إلى مسـألة مهمـة في مجـال        
الإثبات والتساؤل حول مدى حجية الدليل المستمد من محاضر التحريـات الخاصـة خـلال مـرحلتي     

 .الابتدائيوالتحقيق القضائي التحقيق الأولي 
  المطلب الأول

  اصةالتحري الخ وسائلحجية الدليل المستمد من 
 ـإن الهدف من استحداث بعض الأساليب الجديدة مـن التحقي    ق الجنـائي هـو بتعزيـز    ــ

الأسـاليب كـاعتراض المراسـلات    من الآليات الإجرائية المتبعة للحصول على الدليل، ورغم أن هـذه  
وتسجيل الأصوات والتقاط الصور وعملية التسرب فهي لا تخرج عن طابعهـا كعمـل مـن أعمـال     

  .التحري المرتبطة بالقواعد العامة للإثبات
إلا انه وبالنظر إلى طبيعة هذه الوسائل رغم أا إجراء يسـتهدف الحصـول علـى الـدليل ،       

ة التي تتم خلسة وبدون رضا المعنيين ـذا الإجـراء ومالـه مـن مسـاس      ألا أنه تعد من أعمال المراقب
  بالحقوق الشخصية المكفولة في الدستور، ومثل هذه الاعتبارات لها من التأثير في تقدير القاضي
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للدليل المتوصل إليه عن طريق هـذه الوسـائل، كمـا أن  مسـألة حجيـة الـدليل المسـتمد مـن          
الأساليب المستحدثة في التحريات مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى مراعـاة الضـوابط الـتي تحـدد كيفيـة      
اللجوء إليها ومبررات استخدامها كأداة لجمع الدليل من الضـوابط الموضـوعية والشـكلية وغيرهـا     

اعتبارات أخرى منها قد تكون أخلاقيـة أو تقنيـة أو قانونيـة نظــرا للطبيعـة الخاصـة لهـذه        من 
  .الأساليب على غرار الأساليب الأخرى المتبعة في التحري

  الفرع الأول
  لخاصةالتحريات ا اضرلمح القانونية  جيةالح

وفـق الشـروط   تعرف المحاضر إجمالا بأا تلك المحررات التي يـدوا الموظفـون المختصـون    
فهـي   )1(والأشكال التي حددها القانون لإثبات ارتكاب الجرائم والإجـراءات الـتي اتخـذت بشـأا    

بذلك دف إلى إثبات معالم الجريمة في محضر مكتوب أو التصـدي لواقعـة يصـدق عليهـا وصـف      
خصوصـا إذا  وذلك لما في عملية التدوين والكتابة من أثر كـبير وبـالغ في جمـع الـدليل      )2(الجريمة 

كان هذا الدليل مستنبطا من ضمن الأساليب الإجرائية المستحدثة ، ولما لـه مـن أثـر تمكـين بسـط      
رقابة القاضي على مدى حجية وشرعية هذا الـدليل ، وترجـع  أهميـة وضـرورة الاعتمـاد علـى       

اعتبرهـا المشـرع    المحاضر عموما إلى أن مسألة تقييم العملية الإجرائية للكتابة المقترنـة اتـه المحاضـر   
ذات قيمة أساسية في الإثبات نظرا لكوا من قبيل الأدلـة الكتابيـة الـتي هـي أكثـر ضـمانا مـن        

 ـ   )3(الشهادة وأقل تعرضا لضعف ذاكرة الإنسان اء ـ، والتي تكون عمومـا بغـرض التحـري واستقص
عن طريق جمع المعلومات التي يسـتعان ـا في التحقيـق والـدعوى علـى حـد        )4(الجرائم واستثباا

  .سواء

                                                             
   .204ص الجزائر ،،  دار هومه، الجزء الثاني ،  أدلة الإثبات نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي مروك )1(
،ص  2010فريجة محمد هشام ،  فريجة حسين ، شرح قـانون الإجـراءات الجزائيـة ، دار الخلدونيـة للنشـر والتوزيـع ، الجزائـر ،        )2(

39.   
ــم     )3( ــة رق ــة الثاني ــة الجنائي ــرار الغرف ــاريخ  22938ق ــم  10/06/1982بت ــرار رق ــبتاري 109778، وق خ  ــ

نقلا عـن جـيلالي بغـدادي ،الإجتـهاد القضـائي في      ،  286، ص 1994سنة  02:المنشور في الة القضائية العدد 19/12/1990
   .230، ص  2016، الجزائر ITCIS EDITIONSالمواد الجزائية ، الجزء الثالث 

شرح لقـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة ، الطبعـة الثانيـة، دار الثقافـة للنشـر         : نمور ، أصول الإجراءات الجزائية  محمد سعيد )4(
   .76، ص  2011:والتوزيع  الأردن 
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وعلى ضوء الوسائل المستحدثة في التحريات الخاصـة فهـي بـدورها تعـد أعمـال تحـري       
أخضعها المشرع بدورها إلى ضوابط وقيود من بينها تدوين جميع الإجـراءات ضـمن محاضـر كبـاقي     

تحري بالنسبة لاعتراض المراسـلات وتسـجيل الأصـوات والتقـاط     الإجراءات المتخذة عن عمليات ال
وهي المحاضر التي تعد وسيلة التي يتوصـل فيهـا علـم القاضـي بجميـع        )1(الصور وعمليات التسرب 

  .   الإجراءات والدليل المتوصل إليه
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري نجـد أن المشـرع نـص علـى المحاضـر        
كدليل من أدلة الإثبات الجنائي في الفصل الأول مـن البـاب الأول مـن الكتـاب الثـاني والمتعلـق       

منـه، وقـد إعتـبر المشـرع الجزائـري في       218:إلى 214:بطرق الإثبات وذلـك في المـواد مـن   
اته المحاضر مجرد استدلالات ما لم ينص القـانون علـى ذلـك، ويقصـد ـذا      ج ه.إ.ق 215:المادة

الأمر أا عبارة عن جمع للمعلومات يكون بموجبه لممثل النيابة العامـة إتخـاذ القـرار بشـأن الواقعـة      
موضوع الاستدلالات إما بتوجيه الاام ومباشـرة الـدعوى العموميـة أو بإصـدار مقـرر الحفـظ،       

ته المحاضر تعتبر خالية مـن الضـمانات الـتي وضـعها المشـرع لتحصـين الـدليل        وللإشارة فإن ها
القضائي فلا يسوغ للضبطية القضائية توجيه يمين للمشـتبه فيـه ولا القيـام باسـتجوابه بـل يقتصـر       

، كمـا أن المشـرع اشـترط لضـرورة     )2(عمل الضبطية القضائية على مجرد السماع دون الاستجواب
من بين أدلة الإثبات ضرورة صحتها في الشكل سواء مـن حيـث تحريـر المحضـر     اعتبار هاته المحاضر 

وفي الموضوع من الدقة ومن حيث الحرص قدر الإمكان علـى تضـمنه معلومـات مطابقـة للحقيقـة      
  .)3(والواقع

ولقد تناولت عديد الاجتهادات القضائية هاتـه النقطـة بشـيء مـن التفصـيل إذ قضـت       
 لاقتناعـه الجزائي يقـدر الوقـائع الـواردة بمحاضـر البحـث الأولي تبعـا       المحكمة العليا بأن القاضي 

وبأنه غير ملزم بالأخذ بما ورد بأوراق البحث الأولي شـريطة تبيـان الأسـباب الـتي اسـتند       الخاص
  .)4(عليها في طرح الحجية التي أضفاها القانون على ما ثبت بالمحضر من وقائع

                                                             
 .من قانون الإجراءات الجزائية 14، مكرر  10، مكرر  09مكرر 65المواد  )1(
   .195، ص 2011جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي، دراسة مقارنة ، دار هومه ، الجزائر  يمينج )2(
   .210مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، مرجع سابق ، ص  )3(
جـيلالي بغـدادي الإجتـهاد    نقـلا عـن    07/01/1986المـؤرخ في  37185:قرار الغرفة الجنائية الثانيـة، القسـم الأول رقـم     )4(

  . 278 -277القضائي في المواد الجزائية، مرجع سابق ، ص 
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المشرع نص على نـوع مـن محاضـر الضـبطية القضـائية      كما ينبغي التنويه والإشارة إلى أن 
المحررة في الأحوال التي يخول فيها القانون بنص خـاص سـلطة إثبـات جـرائم معينـة في محاضـر أو       

مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة،      216تقارير فتكون لهاته المحاضر حجيتها كما نصت عليها المادة 
 يسع القاضي أن يلجـأ إلى مبـدأ الاقتنـاع الشخصـي لاسـتبعاد      هذا النوع من المحاضر لال ـوفي مث

، ونذكر من بـين أمثلـة هاتـه المحاضـر تلـك       )1(تلك المحاضر نظرا لكون المشرع قد حدد حجيتها 
  . من قانون الإجراءات الجزائية 400المحررة  في مواد المخالفات طبقا لما تضمنته أحكام المادة  

وبذلك يتبين لنا من خلال ما سبق التطرق إليـه أن المشـرع قـد إعتـبر محاضـر الضـبطية       
القضائية كأصل عام محاضر ذات حجية بسيطة ذات صبغة اسـتدلالية والمعلومـات الـواردة فيهـا لا     
يمكن اعتبارها حجة أو دليلا لتأسيس حكم الإدانة أو البراءة نظـرا لكـون الحكـم لا يـبنى إلا علـى      

القاعـدة جعـل مـن بعـض المحاضـر في       ــ، وكاستثناء على هات)2( قتنع ا القاضي شخصياأدلة ي
  حالات محددة وبموجب نصوص خاصة محاضر ذات حجيـة نسـبية تعتـبر دلـيلا إلى حـين إثبـات      
عكسها إما بالكتابة أو الشهود، وذلك طبعا بشرط تحريرها بصورة صحيحة علـى نحـو مـا يقتضـيه     

  .القانون
  نيالفرع الثا

  الخاصةمحاضر التحريات  ريدتق

فإن المشـرع عنـدما أجـاز اللجـوء إلى بعـض الأسـاليب       التحري الخاصة في ظل إجراءات        
الجديدة وفقا لضوابط معينة، فقد اوجب على ضابط الشـرطة القضـائية تحريـر محضـر عـن كـل       

الإجـراءات الجزائيـة   إجراء من الإجراءات المذكورة وذلك كما ورد في النصـوص المعدلـة لقـانون    
بالنسبة لإجراء اعتـراض المراسـلات وتسـجيل الأصـوات والتقـاط الصـور وعمليـة التسـرب،         
والإجراءات الأخرى الخاصـة بـالتفتيش والوقـف تحـت النظـر ومراقبـة الأشـخاص والأشـياء         

  .والأموال

                                                             
   .201نجيمي جمال ، إثبات الجريمة على ضوء الاجتهاد القضائي ، مرجع سابق ،ص  )1(
   .440مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، مرجع سابق ، ص  )2(
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ريـات الأخـرى   حإن اللجوء إلى الوسائل المستحدثة في التحقيق الجنائي كغيرها مـن وسـائل الت       
لا بد من إثباا وتدوينها في محاضر حـتى تـتمكن السـلطة القضـائية مـن بسـط رقابتـها علـى         
الإجراءات المتبعة عبر مراحل الدعوى العموميـة مـن حيـث تقـدير الـدليل والوسـيلة المسـتعملة        

بط المحـددة عنـد   للوصول إليه بالأخذ بعين الاعتبار مبدأ شـرعية الوسـيلة ومـدى احتـرام الضـوا     
  .اللجوء إليها لأن ذلك أمر مهم في تكوين قناعة القاضي بحجية الإثبات

        

في القـانون الإجـراءات    الخاصـة بوسـائل التحـري    بالرجوع إلى النصـوص  ولمشرع الجزائري أما ا
 الجزائية لم يرد في أحكامها نص صريح حول تقدير الدليل المستمد عـن هـذه الوسـائل، وباسـتقراء    
النصوص المعدلة فإن المشرع أدرجها ضمن أعمال التحري أو التحقيق المـأذون بـاللجوء إليهـا مـن     
قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق ومن ثم يستفاد من غياب الـنص الصـريح أن جميـع المحاضـر     
المنجزة عن هذه الإجراءات تبقى مسألة مدى تقـدير حجيتـها تخضـع للقواعـد العامـة للإثبـات       

  .      )1(زائي المتضمنة في الفصل الأول من الباب الأول في قانون الإجراءات الجزائيةالج

  الثاني طلبالم
  التحقيق القضائي  الدليل المستمد من

إن الإثبات الجنائي يعد من المسائل المرتبطة بالقواعـد الإجرائيـة لسـير الـدعوى العموميـة      
عبر مراحلها، وتعد مرحلة التحقيق القضائي من أهم المراحل بعد جمع الاسـتدلال نظـرا لمـا يكتسـيه     

خـلال   الدليل القضائي من قيمة قانونية كما تعد الأساليب المستحدثة في مجـال التحقيقـات الجنائيـة   
هذه المرحلة الوسيلة المؤدية للوصول إلى هذا الدليل مما يـدعو القـول أن هـذه الوسـائل ذو أهميـة      

  .كبيرة في تقدير مدى حجية الدليل المرجوة الإثبات 
 - 06وبمفهوم المشرع الجزائري بعد التعديل في قانون الإجـراءات الجزائيـة بالقـانون رقـم     

أثنـاء البحـث والتحقيـق في مجـال      وسائل التحري الخاصة فإن  2006 -12 –20المؤرخ في  22
، تلـك العمليـات والإجـراءات أو التقنيـات الـتي تسـتخدمها       )2(جرمي محدد على سبيل الحصـر 

الشرطة القضائية تحت إشراف السلطة القضائية بغية البحث والتحري عـن الجـرائم الخطـرة و جمـع     
                                                             

 .من قانون الإجراءات الجزائية 218إلى غاية  214أنظر المواد من  )1(
  من قانون الإجراءات الجزائية المعدل  12،  5مكرر  65أنظر المواد   )2(
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، وهـي  )1(ـــم أو رضـا الأشـخاص المعنـيين    الأدلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون عل
  . جملة من الأساليب الجديدة التي وضعت للتعزز من صلاحيات الأجهزة المكلفة بالتحقيق الجنائي

  

التحقيق القضائي تعد وسائل التحقيق الأكثر الأهمية في مجـال الإثبـات بـالنظر مـا      ظلوفي 
يميز هذه المرحلة من حيث السلطات الواسعة المخولة لقاضي التحقيق للبحـث عـن الأدلـة القضـائية     
سواء منها المادة أو غير المادية أو من حيث حجية الدليل المستمد مـن التحقيـق القضـائي أو القيمـة     

  .قانونية التي تكتسبها محاضر القضاء بالنظر إلى القواعد التي تحكم الإثبات ال

  

  الأول فرعال
  الابتدائيمرحلة التحقيق حجية الدليل المستمد من 

  

إن البحث عن أدلة الإثبات هـو سـبب وجـود قضـاء التحقيـق، فقـد جـاء في قـانون           
للقانون باتخـاذ جميـع إجـراءات  الـتي يراهـا      الإجراءات الجزائية على انه يقوم قاضي التحقيق وفقا 

، وفي هـذا الإطـار ومـا    )2(ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري على أدلة الاـام وأدلـة النفـي   
ينبغي الإشارة إليه هو أن قاضي التحقيق يجري تحقيقه سواء أكان ذلـك في صـالح المتـهم، وفي غـير     

من جهة، ومن جهة أخـرى فإنـه يمـارس إجراءاتـه      صالحه لأن الهدف المراد هو الوصول إلى الحقيقة
وفقا لما تمليه القواعد القانونية المتعلقة بأعمال التحقيق وذلك لأجل إضـفاء مصـداقية كاملـة لأدلـة     

  )3(.الإثبات اتمعة
ففي ظل السلطات المخولة لقاضي التحقيـق في مجـال التحـري عـن أدلـة الإثبـات فـإن          

ت الجديدة التي أدخلها على قـانون الإجـراءات الجزائيـة بـادر بتوسـيع      المشرع الجزائري في التعديلا
ــم   ــانون رق ــق بالق ــي التحقي ــي لقاض ــاص المحل ــؤرخ في  14-04بالاختص  04-11-10الم

عند التحقيق في بعض الجرائم علـى سـبيل الحصـر ثم التعـديل      40باستحداث الفقرة الثانية في المادة 
الذي استحدث بعض الوسائل الجديدة التي يمكـن اللجـوء إليهـا عنـد      22-06في القانون وارد ـال

  .الضرورة ومقتضيات التحقيق

                                                             
   .98ص -97عبد الرحمان خلفي،  مرجع سابق ، ص  )1(
   .من قانون الإجراءات الجزائية  68أنظر المادة  )2(
  . 268. محمد مروان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )3(



 جية الدليل المستمد من وسائل التحري الخاصة حالفصل الثاني                               

54 
 

  
فقد أجاز المشرع لقاضي التحقيق أثناء التحقيق القضـائي في بعـض الجـرائم الخطـرة الإذن       

   )1(بالإجراء الخاص باعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور
وهي الإجراءات التي أجيز اللجوء إليها أثناء مرحلة التحريـات الـتي تـتم بـإذن      )2(ت التسربوعمليا

من وكيل الجمهورية وتحت إشرافه ، كما أوجب المشرع أن تحرر محاضـر بشـأن هـذه العمليـات و     
عليهـا  تدون عليها جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات المتخذة منذ بدأها إلى غايـة انتـهائها والتوقيـع    

  . من الأشخاص المؤهلين لذلك
إن جميع الأعمال والمحاضر المنجزة أثناء مرحلة التحقيـق القضـائي علـى ضـوء الأسـاليب        

 ـ  ات الجنـائي وذلـك يتجلـى    ـالمستحدثة في التحقيق الابتدائي لها من الأهمية الكبيرة في مجـال الإثب
ما، أو من حيث تقدير مـدى حجيـة الـدليل القضـائي     من خلال مدى حجية المحاضر القضائية عمو

  .المستمد من هذه الأساليب، لذا يطرح التساؤل حول مدى هذه الحجية في مجال الإثبات 
  نيالفرع الثا

  التحقيق القضائي الابتدائيالدليل المستمد من  ديرتق

لقاضـي  على غرار الأساليب المعروفة في التحقيـق الابتـدائي، فـإن المشـرع  قـد أجـاز         
التحقيق اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة سـواء اعتـراض المراسـلات أو تسـجيل الأصـوات أو      
التقاط الصور أو التسرب وذلـك بموجـب القـانون المعـدل لقـانون الإجـراءات الجزائيـة رقـم         

الذي شمل أيضا مرحلـة التحقيـق القضـائي مـع ضـرورة        20/12/2006:المؤرخ في 06/22:
  :ط معينة هي قيام وتوافر شرو

   طبيعة الجريمة  -أ 

إن هذه الأساليب يمكن اللجوء إليها بمناسبة فئة معينة مـن الجـرائم ونقصـد بـذلك جـرائم      
المخدرات، الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،الجرائم الماسة بأنظمـة المعالجـة الآليـة للمعطيـات      

  . رف ، جرائم الفسادجرائم تبييض الأموال جرائم الإرهاب ، جرائم الص

                                                             
 الفقرة الأخيرة، من قانون الإجراءات الجزائية 65أنظر المادة  )1(
 .، من نفس القانون11مكرر  65أنظر المادة  )2(
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  الإذن القضائي -ب

ونقصد بذلك أنه لا يشـرع في العمليـات والأسـاليب المـذكورة إلا بـإذن مـن قاضـي        
ويتضمن الإذن البيانات التي تسمج بـالتعرف علـى العمليـة المطلـوب إنجازهـا والمكـان         التحقيق

  .المقصود والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه العملية ومدا

  الجهة المكلفة بالعمليات  -ج 

و تتمثل في تكليف بإنابة قضائية لضابط الشرطة القضائية الـذي يسـخر الأعـوان المـؤهلين     
للتكفل بالجوانب التقنية للعمليات المطلوب إنجازها، ففي ظل أعمال التحقيـق الـذي يجريـه قاضـي     

موقفـا  -فسـوف يتخـذ موقـف    التحقيق في هذه المرحلة فهي متنوعة من شأا جمع أدلة الإثبـات  
، لتوجيه الاـام واتخـاذ الأوامـر المناسـبة المرتبطـة      )1(فيما يتعلق بالإسناد المادي للجريمة -ولو مؤقتا

بحرية المتهم من جهة، ومن جهة أخرى فالدليل المسـتمد مـن عمليـات التحـري خـلال مرحلـة       
  .  التحقيق الابتدائي، لها من الأهمية والأثر البالغ في تحديد أعمال التحقيق

ذا أهميـة بالغـة في اسـتخلاص    ومما يجدر التنويه إليه هو أن عمليـة التحقيـق تكتسـي دورا    
 ـ    د مـن  ـالدليل وتقييم مدى حجيته من ناحية الإثبات الجنائي نظرا لكـون الـدليل القـانوني يستم

التحقيق ويستخلص منه باعتباره مرحلة من مراحل الدعوى القضائية الجزائيـة  وعـلاوة علـى ذلـك     
تساعد في يئة أدلة الدعوى إثباتـا ونفيـا تسـهيلا للمحاكمـة      الابتدائيقيق القضائي فإن مرحلة التح

  .)2(في سبيل الوصول إلى الحقيقة 

 

 

  

                                                             
  . 272، مرجع سابق، ص قانون الوضعي الجزائريمحمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائية في ال  )1(
ــعيد ، )2( ــل الس ــا  كام ــدار الث ــة الأولى ، الإص ــة ،الطبع ــات الجزائي ــول المحاكم ــانون أص ــرح ق ــر ش ــة للنش ني ، دار الثقاف

   .344- 343ص   2008،الأردن،والتوزيع
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وأثرهـا علـى الـدليل الجزائـي     في مجال التحقيق الجنائي ،  للتحريات الخاصةدراستنا  من خلال
ضمن الآليـات المنتهجـة في السياسـة الجنائيـة الراميـة إلى مكافحـة بعـض الجـرائم          يمكن اعتبارها 

في التحريـات والتحقيـق   رة التي يصعب التكيف معهـا في ظـل عجـز الوسـائل التقليديـة      ــالخطي
استحداث إطار قانوني إجرائي الذي يجيز اسـتخدام آليـات جديـدة خاصـة في مجـال      ن ،كما أالقضائي

التحري أصبح ضرورة حتمية في هذا العصر الذي يتسم بتفشي الإجـرام النـوعي والمعقـد مـن حيـث      
، نظمـة باسـتغلال التطـور التكنولـوجي    والأشخاص الذين يمتهنون شتى صور الجريمـة الم وسائل ارتكابه 

مـن اسـتحداث مثـل هـذه الوسـائل في تعزيـز الآليـات الراميـة إلى         المشرع أرادها ن الغاية التي لأ
مكافحـة الإجرام الخطير والتطور في وسائل التحري عـن الجريمـة للوصـول إلى الـدليل المرجـو مـن       

  .لجنائيالإثبات ا

أن الوسائل التقليدية المتاحـة لأجهـزة البحـث والتحقيـق لا يمكنـها أن      بالواقع أثبت  كما أن  
 ـ    اأهداف التحقيق المرتبطة نتائجه تبلغ زز ـفي الأساس بمبدأ الإثبات، الأمر الذي جعـل مـن المشـرع يع

 التحريـات قيـق القضـائي، عنـد اللجـوء إلى     من بعض الصلاحيات للأجهزة المكلفة بـالتحري والتح 
 للتحريـات عنـد اسـتحداثه   الجزائـري  المشـرع  ، فالجزائـي الدليل  إلى وصولالخاصة لمتابعة الجريمة وال

الخاصة لضباط الشرطة القضائية أثناء التحريات بـإذن مـن وكيـل الجمهوريـة وتحـت رقابـة قاضـي        
ية المرحلتين في مجال التحقيـق الجنـائي وجمـع الـدليل     التحقيق أثناء التحقيق القضائي ، وهذا راجع لأهم

  .الذي يعد عنصر أساسي في الدعوى الجزائية

في مجال الإثبات فإن الوسـائل المسـتحدثة في التحقيـق الجنـائي كغيرهـا مـن الوسـائل        أما   
الأخرى فهي الطريق المؤدي إلى الدليل، و بالتالي فهي تساهم بشـكل فعـال في عمليـات البحـث عـن      

لجريمة والأشخاص المعنيين ا وذات الصلة بالنشاطات الجرمية الذي أجاز المشـرع اللجـوء إليهـا عنـد     ا
  .الضرورة لكشفها ، وجمع ما يمكن من دلائل حولها 

في التحـري والتحقيـق الجنـائي     الخاصـة الدليل المتحصل عليه من استخدام الوسـائل   ضوء وفي
يـث يمكـن القـول    بحافى مع سلطة القاضي الجزائي في تقييمهـا  فهو يدخل ضمن نظام الأدلة بحيث لا تتن
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 ـ بأا تكفل للقاضي وسائل فعالة في كشف الحقيقة  ـهم سـواء بشك اوتس  ـــ  ــل مباش ر ـر أو غي
  . في مسألة اقتناع القاضي وتقديره للأدلة مجتمعة  رـمباش

  : فيما يلي إلى بعض النتائج والاقتراحات ص من الدراسة نشيرمما استخل و

  النتائج  -

أن مفهوم الأساليب الإجرائية المستحدثة في التشريع لا يختلف مـن حيـث الطبيعـة عـن بـاقي       -1
  .وسائل البحث أو التحقيق الجنائي، باعتبارها وسائل تحري في الجريمة

الجنائيـة المنتهجـة مـن قبـل      جاءت تجسيدا للسياسة ،في التحري المستحدثة الآليات الخاصة أن  -2
بـدليل الـنص   ،علـى الصـعيد الـداخلي     ة الإجرام المنظممعايير الدولية لمكافحلل المشرع ووفقا

 .على بعض الجرائم الخطرة على سبيل الحصر 
ائـي لم  يكـن الهـدف    إن ما يستفاد من الدارسة أن الإجراءات التي استحدث في التشـريع الجز  -3

حسب إنما تعد كوسـائل مهمـة للوصـول إلى الـدليل وبالتـالي      ظمة فمكافحة الجريمة المن منها
 .فهي من الأدوات المرتبطة بمسائل الإثبات الجنائي

تعد الوسائل المستحدثة في مجال التحـري الأكثـر فاعليـة في الوصـول إلى الـدليل باعتبارهـا        -4
مـرتكبي   تتضمن تدابير وتقنيات دقيقة ، تضمن السرعة والحفـاظ علـى الأدلـة الـتي يسـعى     

الجرائم إلى محو أثارها ، وهي الفاعلية التي لا تتحقـق في ظـل اسـتخدام الوسـائل التقليديـة في      
 .مجال التحقيق الجنائي

من بين الآثار المترتبة أيضا المسائل المتعلقة بضمانات الحماية للمحقـق الجنـائي  المكلـف مـة      -5
متابعـة الـدليل في ظـل الإجـرام     البحث والتحري على ضوء الوسائل المسـتحدثة لأن عمليـة   

 . الخطير والجماعات الناشطة فيه ، تتطلب ضمانات أكثر فعالية لحماية المحقق الجنائي
الضـمانات الأساسـية الـتي تخـدم مبـدأ       أهـم تعد من احترام الضوابط الخاصة بالتحريات إن  -6

وليـة فهـي السـبيل المـؤدي     الإثبات الجنائي، وبما أن الوسائل الإجرائية المتاحة أثناء التحريات الأ
إلى الدليل، فمتى كانت الوسيلة مشروعة وفعالة فهي تساهم في عمليـة تقـدير القاضـي لحجيـة     

 . الدليل 
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 قتراحاتالا: ثانيا 

وسـائل التحـري   خـلال النتـائج المتوصـل إليهـا حـول       ومـن الدراسـة  بناء على ما سيق من 
ومـا  وارتباطهـا بموضـوع الـدليل الجزائـي     استحدثت في مجال التحقيق الجنـائي   التيـة الخاصـ

  :قتراحاتالالوحظ من النقائص والثغرات القانونية يمكن الإشارة إلى مجموعة من 

ضرورة توفير برامج خاصة بـالتكوين بالنسـبة للأشـخاص المـؤهلين المنـوط ـم التحـري         -1
الجديدة لاسيما التي تكتسي الطـابع الـتقني علـى اعتبـار     والتحقيق الجنائي على ضوء الأساليب 

أن طبيعة الوسائل المستحدثة في مجال التحريات في حاجـة إلى أشـخاص مـؤهلين وذو خـبرة في     
 .الميدان

وضع قواعد خاصة مرتبطة بقواعد الإثبات لاسيما ما يتعلـق بالأدلـة المسـتمدة مصـدرها مـن       -2
ات علـى غـرار الوسـائل الأخـرى التقنيـة و العلميـة       استخدام الوسائل المستحدثة في التحري

المؤدية إلى الدليل المادي، حتى يتسنى تحديد الطبيعة القانونية للدليل المسـتمد مـن هـذه الوسـائل     
 . بصورة واضحة ، تساعد القاضي في تقديره لحجية الدليل
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 المراجع  قائمة 

  المصادر: أولا

 :الدساتير  )أ -

، منشـور في الجريـدة   1996نـوفمبر    28مصـادق في اسـتفتاء    1996الدستور الجزائري لسـنة   -
المـؤرخ في   03-02،المعـدل والمـتمم بموجـب القـانون     08/12/1996بتـاريخ   76الرسمية عدد 

10/04/2002.  

 والأوامر  القوانين )ب-

 :القوانين -1

 المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائيـة      2006-12-20المـؤرخ في   06/22القانون رقم  -
  . 04ص  84العدد  27/12/2006الجريدة الرسمية المؤرخة في 

المتعلق بالوقاية مـن الفسـاد ومكافحتـه الجريـدة      2006-02-20المؤرخ في  06/01القانون رقم  -
 . 04، ص  14، العدد 08/03/2006الرسمية المؤرخة في 

المعـدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائيـة       2004-12-10المـؤرخ في   04/14القانون رقم  -
 .04ص  71د العد 10/11/2004الجريدة الرسمية المؤرخة في 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات ، منشور بالجريـدة   20/12/2006، المؤرخ في  06/23القانون رقم  -
  .84عدد  27/12/2006الرسمية بتاريخ 

المتعلق بالوقايـة مـن تبـيض الأمـوال وتمويـل       2005-02- 06المؤرخ في  05/01القانون رقم  -
 03، ص 11، عـدد  2005-02-09الإرهاب ومكافحتهما، المنشور بالجريـدة الرسميـة المـؤرخ في    

 15المنشـور بالجريـدة الرسميـة المـؤرخ في      2012-02-13المـؤرخ في   02-12والمتمم بالآمر رقم 
 .06، ص  08عدد  ، 2012فيفري 
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، المتعلـق بالوقايـة مـن المخـدرات والمـؤثرات       2004-12-25المؤرخ في  04/18القانون رقم  -
العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين ما  المنشـور بالجريـدة الرسميـة الرسميـة، المـؤرخ في      

    83، عدد  26-12-2004

 الأوامر -2

 10المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المنشـور في   1966-06-08 المؤرخ في 66/155الأمر رقم  -
  .  622، ص  48، العدد  1966يونيو

 ـالخ 06/01المـتمم للقـانون رقـم     2010-08-26المـؤرخ في   10/05الأمر رقـم   - اص ــ
، 50، عـدد   2010سـبتمبر   01بالوقاية من الفساد ومكافحته، المنشور الجريدة الرسميـة المؤرخـة في   

  16ص 

المتضمن قانون العقوبات المنشور بالجريـدة الرسميـة    1966-06-08المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -
  702،ص  49، عدد 1966يونيو  11المؤرخة في 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف  1996-07-09المؤرخ في  96/22الأمر رقم  - 
عـدد   1996-07-10وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المنشورة بالجريدة الرسميـة المؤرخـة في   

سمية المؤرخة المنشور بالجريدة الر 2003-02-19المؤرخ في  03/01المعدل والمتمم بالأمر رقم  10،ص43
المنشور بالجريـدة الرسميـة    2010-08-26المؤرخ في  03-10والأمر  12، عدد 2003-02-23في 

 . 50عدد  2010-09-01بتاريخ 

 المراسيم  - 3

المحلـي   اختصـاص المتضـمن تمديـد    2006-10-05مـؤرخ في   348-06مرسوم تنفيذي رقـم   -

-10-08نشـور في الجريـدة الرسميـة بتـاريخ     لبعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيـق، الم 

  .29، ص 63عدد  2006
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 القرارات القضائية للمحكمة العليا  -4

وقـرار رقـم    10/06/1982بتـاريخ   22938قرار المحكمة العليا الغرفـة الجنائيـة الثانيـة رقـم      -
 . 1994سنة  02المنشور في الة القضائية العدد 19/12/1990بتاريخ  109778

 .07/01/1986المؤرخ في 37185ل رقم قرار المحكمة العليا الغرفة الجنائية الثانية، القسم الأو -

   الكتب: ثانيا

  الكتب باللغة لعربية   )أ -

عبد الواحد إمام مرسي ، الموسوعة الذهبيـة في التحريـات، دو طبعـة، دار المعـارف والمكتبـات        01-
 .الكبرى

 ـ   التفتيش في –سليم على عبده 02- ورات ـضوء صول المحاكمات الجزائيـة الجديـدة الطبعـة الأول منش
 .2000ين الحقوقية ، بيروت ، لبنان،

في التشـريع الجزائـري والمقـارن ،دار بلقـيس      عبد الـرحمن خلفـي ، الإجـراءات الجزائيـة      03 -
 .2015طبعة ،الجزائر،للنشر

، المركـز القـانوني للضـبطية القضـائية في الـدعوى الجنائيـة ،        دريس عبد الجواد عبد الهبريك  04 -
 .2008، ،مصردون طبعة ، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية ،دراسة مقارنة  

دار   ،الطبعـة الأولى ،فاروق ، مراقبـة الأحاديـث الخاصـة بـالإجراءات الجنائيـة        الأميرياسر  05 -
 .2009،  ،مصرالمطبوعات الجامعية الإسكندرية

 ـ  محمد حزيط ، مذكرات في قانون الإجر 06  - الجزائـر طبعـة     ه،اءات الجزائيـة الجزائـري، دار هوم
2009. 

ــة    07 - ــة ، دار النهضــة العربي ــراءات الجنائي ــانون الإج ــيط في ق ــرور ، الوس أحمــد فتحــي س
 .1996، طبعة  ،مصرالقاهرة،



 قائمــة المراجـــع 
 

64 
 

، الحق في احترام الحياة الخاصـة ، دارسـة مقارنـة، دون طبعـة ، دار      حسام الدين كامل الاهواني 08 -
 .النهضة العربية ، القاهرة ، مصر 

سليمان بارش ، شرح قانون الإجراءات الجزائيـة، الجـزء الأول، المتابعـة الجزائيـة  دار الهـدى ،       09 -
  .2007الجزائر ، ،دون طبعة ،عين مليلة 

 ـ   ،قاضـي التحق محمد حزيط 10 - الجزائـر ، طبعـة الثانيـة ،      ه،يـق في النظـام الجزائـري ، دار هوم
2009. 

لنظريـة العامـة للإثبـات ، دار    مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي ، الجـزء الأول ا  11 -
 .2003الجزائر ، طبعة  ه،هوم

محمد مروان ، نظام الإثبات في المـواد الجنائيـة في القـانون الوضـعي الجزائـي ، الجـزء الأول ،        12 -
 .1999،  10الجزائر ، ط  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون

 .2005الجزائر،  ه،أثناء التحريات الاولية، دار هومأحمد غاي ، ضمانات المشتبه  فيه  13 -

ضمانات المتهم أثناء التحقيـق الابتـدائي في ظـل الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري         دريد مليكة 14 -
  .2003الطبعة الأولى ،منشورات عشاش ، الجزائر،

دار  ،الإصـدار الثـاني    ،كامل السعيد شرح قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة ،الطبعـة الأولى     15 -
  .2008الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن ،

دار الخلدونيـة للنشـر    ،محمد هشام ، فريجة حسين ، شـرح قـانون الإجـراءات الجزائيـة      فريجة 16 -
  .2010والتوزيع ، الجزائر ،

مد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية، شرح لقانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، الطبعـة     مح 17 -
  .2011الثانية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع  الأردن،

الجزائـر  ،ال، إثبات الجريمة على ضوء الاجتـهاد القضائي،دراسـة مقارنـة، دار هومـه     نجيمي جم 18 -
2011.  
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 نجيمي جمال ، قانون الإجراءات الجزائية الجزائري علـى ضـوء الاجتـهاد القضـائي مـادة بمـادة       19 -
  .2016-2015الجزء الأول ، الطبعة الأولى ،دار هومه ، الجزائر ،

 ـ،مص ،الإسـكندرية  ،منشـاة المعـارف  02طبعـة  ،  في المحقق الجنـائي  المرصافي ،المرصافيحسن صادق  20 - ر ــ
1990 . 

 الكتب باللغة الأجنبية  ب -

1- Roges  émera les origines de la loi française du 10/02/1995. Cas les 
écoutes. Téléphonique.  

2- Jean Claude soyer. Droit penal.19 edition. L g d j2006    

 العلمية الرسائل :ثالثا 

 مـذكرة ،  06/22، الوسائل الحديثـة للبحـث والتحـري علـى ضـوء القـانون        قريشي حمزة -01
سـنة  ،كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية     ماجستير في القانون الجنائي ، جامعة قاصدي مربـاح ورقلة 

2011.  

 مـذكرة ، البحث والتحقيـق في جـرائم تبيـيض الأمـوال في التشـريع الجزائـري ،        طيبي الطيب -02
،كليـة الحقـوق والعلـوم السياسـية سـنة      ماجستير في القانون الجنائي ، جامعة قاصدي مرباح ورقلـة  

2011 .  

 المداخلات: رابعا 
عبد القادر، التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات كآلية للوقاية من  بوراس/ مقني بن عمار -أ

جرائم الفساد، مداخلة ألقيت من المتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد بجامعة ورقلة، يومي 
 .2008ديسمبر  2/3
، صلاحيات الشرطة القضائية في ميدان مكافحـة الجريمـة المنظمـة  مداخلـة ألقيـت      حضام خذير -ب

بالملتقى الوطني حول المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع المـنظم تحـت إشـراف وزارة العـدل ، بـن      
 .2007نوفمبر  25، 24عكنون الجزائر يومي 

 63لاتفاقيـات الدوليـة ، نشـرة القضـاة ، العـدد      خبابة عبد االله ، مداخلة حول الأشكال الجديدة علـى ضـوء ا   -ج
 .الصادرة عن مديريات الدراسات القانونية والوثائق ، وزارة العدل
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